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 ملخص

تحليل وتقييم جانب من الإشكالات المرتبطة تهدف هذه الدراسة بشكل أساس إلى 

المشرع  القضائية لمحكمة العدل العليا، في ضوء الأسلوب المتميز الذي استخدمهبالاختصاصات 

، والذي ألقى بظلاله على كيفية في تحديد هذه الاختصاصاتلناحية تقرير نهج التوسعة  الفلسطيني

التعامل مع الفرضيات الناتجة عن حالات التنازع السلبي بين الاختصاصات المُوكلة لجهتي القضاء 

وسنجد من خلال الكشف عن طبيعة الاختصاصات محل الدراسة، بأن  ري والإداري.الدستو

هي صاحبة الولاية العامة بالنظر في المنازعات الإدارية، والقاضي الطبيعي  محكمة العدل العليا

غياب دور المشرع في تحديد الجهة التي تتولى الفصل في إشكالات توزيع الاختصاصات لها، وأن 

ضاء الدستوري والإداري، وكذلك بقية المحاكم، سيؤدي بنتيجته إلى وضع شاذ، بين جهتي الق

 والحرمان من حق التقاضي المكفول للناس كافة.وغير مقبول يتمثل في إنكار العدالة، 

 محكمة العدل العليا، الاختصاصات القضائية، القضاء الإداري.الكلمات المفتاحية: 

 

Abstract 

The present study aims basically to analyze and assess a part of the 

problems that are associated with the jurisdictions of the High Justice 

Court in light of the distinct method that the Palestinian legislator uses in 

reporting the expansion method of determining such jurisdictions, which 

shed its shadows on the way of approaching the hypotheses resulting from 
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the negative disputes among the jurisdictions that are assigned to the 

constitutional and administrative judiciaries. By uncovering the nature of 

the jurisdictions in the study, we shall find out that the High Justice Court 

has the general custodianship of looking into the administrative disputes 

and their natural judge. The absence of the legislator's role in determining 

the party which solves the problems of distributing the jurisdictions 

between the constitutional and administrative judiciaries in addition to the 

rest of courts shall consequently result in an abnormal situation and 

unacceptable in denying justice and deprivation of the litigation right 

which is guaranteed for all people.  

Keywords: High Justice Court, Jurisdictions, Administrative 

Judiciary. 

 

 المقدمة

يتمثل القضاء الإداري الفلسطيني لغاية الآن في محكمة وحيدة تسمى محكمة العدل العليا، 

، (1)غزة ورام الله حسب مقتضى الحالمدينتي في  مؤقتا  العاصمة )القدس( وتنعقد  الدائم مقرها

تنظر في المنازعات والدعاوى الإدارية المنوطة بها من المشرع، وتصدر بشأنها أحكاما  قطعية 

 . (2)لا تقبل المراجعة أو الاعتراض لدى أية جهة أخرى أو بأي طريق من الطرق

سيما وأن اسمها  وقد يتبادر للذهن بأن محكمة العدل العليا هي أعلى محكمة في فلسطين،

يوُحي بذلك، وهو أمر لا يمثل الحقيقية بشيء، لكونها المحكمة الإدارية الوحيدة التي تنظر في 

المنازعات الإدارية، ويلزم من أجل اعتبارها أعلى محكمة في البلاد، أن تكون هنالك محاكم إدارية 

ن في النظام القضائي الإداري أخرى أدنى منها تستأنف أحكامها إليها، وهذا غير موجود لغاية الآ
                                                           

( من الوقائع 40في العدد )، المنشللللللور 2002( لسللللللنة 1( من قانون السلللللللطة القضللللللائية رقم )8نص المادة ) (1)

 (.9، صفحة )18/05/2002الفلسطينية، بتاريخ 

بطبيعة الحال لكون محكمة العدل العليا محكمة أول وآخر درجة، مما يجعلنا أمام قضلللللللاء إداري ويرجع ذلك  (2)

فلسلللللطيني على درجة واحدة في التقاضلللللي. وبذلك فحن أحكام محكمة العدل العليا بالإلغاء تتمتع بحجية مطلقة 

في منطوقها، فلا تجوز العودة إزاء الكافة، وذلك لاتصالها باستقرار الأوضاع والمراكز القانونية التي حسمها 

لإثارة النزاع مرة أخرى حتى لا تتزعزع الأوضللللاع والحقوق التي اسللللتقرت بصللللدور الحكم. انظر في ذلك: 

(، وكلذللك: )القبيلات، حملدي، الوجيز في القضللللللللاء الإداري، 383)كنعلان، نواف، القضللللللللاء الإداري،  

، 13/09/2005بتاريخ  76/2005لسلللللطينية رقم (، وانظر في القضلللللاء: حكم محكمة العدل العليا الف473 

 .03/10/2005، بتاريخ 11/2001وكذلك: حكمها رقم 
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، كما أنه ليس لمحكمة العدل العليا دائرة مكانية أو إقليمية محددة كما هو الحال بالنسبة (1)الفلسطيني

للمحاكم النظامية الأخرى، فهي المحكمة الإدارية الوحيدة، التي تنظر في المنازعات الإدارية 

 .(2)ء البلادالداخلة ضمن اختصاصها والتي تثور في جميع أنحا

( من قانون تشكيل 33ولقد حدد المشرع الفلسطيني اختصاصات هذه المحكمة في المادة )

 ، حيث تمثلت هذه الاختصاصات فيما يلي:  (3)2001( لسنة 5المحاكم النظامية رقم )

 الطعون الخاصة بالانتخابات.  .1

الطلبات التي يقدمها ذوو الشأن بحلغاء اللوائح أو الأنظمة أو القرارات الإدارية النهائية الماسة  .2

بالأشخا  أو الأموال الصادرة عن أشخا  القانون العام بما في ذلك النقابات المهنية، 

ومؤسسات التعليم العالي، والاتحادات المسجلة حسب الأصول والجمعيات ذات النفع 

 .(4)العام

عن  الطلبات التي هي من نوع المعارضة في الحبس التي يطلب فيها إصدار أوامر الإفراج .3

 الأشخا  الموقوفين بوجه غير مشروع. 

و المرتبات المنازعات المتعلقة بالوظائف العمومية من حيث التعين أو الترقية أو العلاوات أ .4

تعلق بالأعمال أو الفصل، وسائر ما يأو النقل أو الإحالة إلى المعاش أو التأديب أو الاستيداع 

 الوظيفية.

القوانين  رفض الجهة الإدارية أو امتناعها عن اتخاذ أي قرار كان يجب اتخاذه وفقا  لأحكام .5

 أو الأنظمة المعمول بها.

 سائر المنازعات الإدارية. .6

المسائل التي ليست قضايا أو محاكمات بل مجرد عرائض أو استدعاءات خارجة عن  .7

 أي محكمة تستوجب الضرورة الفصل فيها تحقيقا للعدالة.صلاحية 

 ترفع إليها بموجب أحكام القانون.أي أمور أخرى  .8
                                                           

وفي هذا السياق يبدي الدكتور بشار عبد الهادي عدم ارتياحه لتسمية المحكمة باسم محكمة العدل العليا، لكونها  (1)

المحكمة عادلة، في حين لا يتصور توحي بأن  تسمية لا تدل مطلقا  على مضمون واقعي سليم، فكلمة "العدل"

منطقا  وعقلا  أن تكون هنالك محكمة غير عادلة!!! وكلمة "عليا" توُحي بأن هنالك محاكم إدارية أدنى درجة 

منها وهذا مخالف للحقيقة، ويرى تبعا  لذلك ضللللرورة تغير تسللللمية المحكمة بما يدل على واقعها، كأن تسللللمى 

 (.59-58،  1983كمة الإدارية". )"محكمة القضاء الإداري" أو "المح

 (.60)المرجع السابق،   (2)

 (.279، صفحة )05/09/2001( من الوقائع الفلسطينية، بتاريخ 38المنشور في العدد ) (3)

 2014( لسلللنة 15( من القرار بقانون رقم )4هكذا أصلللبحت هذه الفقرة بعد تعديلها بالإضلللافة بموجب المادة ) (4)

( من الوقائع 108، المنشلللللور في العدد )2001( لسلللللنة 5تشلللللكيل المحاكم النظامية رقم )بشلللللأن تعديل قانون 

 (.35، صفحة )15/07/2014الفلسطينية، بتاريخ 
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مشرع ولعل أهم ما يلُاحظ في ظل القانون المنظم لاختصاصات محكمة العدل العليا، أن ال

ستقل الخا  بها لمالفلسطيني لم يرُد لهذه المحكمة الإدارية المهمة في الدولة أن يكون لها قانونها ا

يخُصّص  والذي ينظم جميع جوانبها التنظيمية والموضوعية، فقانون تشكيل المحاكم النظامية لم

 ة كافة.لمحكمة العدل العليا بعينها، وإنما جاء لإنشاء وتشكيل المحاكم النظامية الفلسطيني

اء  على أساس ومن الأمور المثيرة للدهشة والاستغراب أن محكمة العدل العليا لم تنشأ بن

إذ لم يرد في القانون الأساسي  تستند عموما  إلى شرعية دستورية واضحة المعالم؛ دستوري نافذ أو

أو المعدّل لعام  (1)2002، سواء  لعام )وهو الوثيقة الدستورية الأسمى في فلسطين(الفلسطيني 

إذا اعتبرنا أن  ، أي نص دستوري يقضي بحنشائها أو تحديد اختصاصاتها، اللهم إلا(2)2003

، (3)2002ظل ساري المفعول في محافظات الضفة الغربية لغاية عام  1952الدستور الأردني لعام 

من ذلك الدستور نظمت الأساس الدستوري  100وهو تاريخ صدور القانون الأساسي، وأن المادة 

ن أنواع المحاكم عيّ "تُ  في الأردن_ بالقول: 2011لنشأة محكمة العدل العليا_ قبل تعديلها في عام في 

ودرجاتها وأقسامها واختصاصاتها وكيفية إداراتها بقانون خا  على أن ينص هذا القانون على 

 إنشاء محكمة عدل عليا".

من الناحية المقابلة ظل  (4)1962وأن الإعلان بالنظام الدستوري لقطاع غزة الصادر عام 

( من ذلك النظام نظمت 57، وأن المادة )2002ساري المفعول في محافظات القطاع لغاية عام 

( منه 58الأساس الدستوري لنشأة محكمة العدل العليا حينما أسندت للمحكمة العليا في المادة )

 صلاحية النظر في إلغاء القرارات الإدارية.
                                                           

 (.4، صفحة )07/07/2002( من الوقائع الفلسطينية، بتاريخ 0المنشور في العدد ) (1)

 (.5، صفحة )19/03/2003بتاريخ ( من الوقائع الفلسطينية )عدد ممتاز( 0المنشور في العدد ) (2)

وإعلان بريطانيا رسلللللللميا  انتهاء الانتداب على فلسلللللللطين، وإعلان  1948فمن المعروف أنه بعد حرب عام  (3)

المنظمات الصللهيونية بالتوازي قيام ما يسللمى بدولة إسللرائيل على معظم أراضللي فلسللطين التاريخية، خضللع 

اكم إداري عام مصلللللري لإدارة شلللللؤون القطاع، لكن الانظمة قطاع غزة للإدارة العربية المصلللللرية، وعين ح

الفلسطينية تأثرت بالنظام القضائي البريطاني بشكل ملحوظ، كان من ابرز مظاهر التأثر إنشاء المحكمة العليا 

الفلسللللطينية، التي اعتبرت المصللللدر التاريخي لمحكمة العدل العليا الأردنية التي أنشللللفت فيما بعد في الأردن، 

الناحية المقابلة أصللللبحت الضللللفة الغربية بما فيها القدس الشللللرقية تحت الحكم الأردني، وأعادت الإدارة ومن 

، وفي 1949المدنية الأردنية الحكم المدني للضللللفة الغربية بموجب قانون الإدارة العامة في فلسللللطين في عام 

ما تم التأكيد على اسلللتمرار سلللريان تم توحيد الضلللفتين الغربية والشلللرقية لنهر الأردن رسلللميا ، ك 1950عام 

القوانين السارية المفعول في الضفة الغربية في فترة الانتداب البريطاني لحين استبدالها بقوانين أردنية، وعلى 

وتعديلاته في الضلللفة الغربية الذي نرى أنه بقي سلللاريا  حتى  1952اثر ذلك تم العمل بالدسلللتور الأردني لعام 

في عهد السلطة الوطنية الفلسطينية، مع ملاحظة أن ما يسري في الضفة الغربية من  صدور القانون الأساسي

تعديلات على القوانين الأردنية يتعلق فقط بالوضلللللللع القانوني الذي كان قائما  قبل الاحتلال الإسلللللللرائيلي في 

والعملية التشريعية ، انظر في )تاريخ النظام القانوني الفلسطيني: "ملخص النظام القانوني 1967حزيران عام 

(، وأنظر في نشأة القضاء الإداري في الأردن 2008معهد الحقوق،  -في فلسطين": منشورات جامعة بيرزيت

(، مرجع سابق، وكذلك: )أبو سمهدانة، عبد الناصر، 82-71وفلسطين: )كنعان، نواف، القضاء الإداري،  

 .(69-9بدون سنة نشر،  

 (.664، صفحة )29/03/1962وقائع الفلسطينية )الإدارة المصرية(، بتاريخ ( من ال0المنشور في العدد ) (4)
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حوال وبصرف النظر عن صحة هذا الاستنتاج من عدمه، فحنه لا يمكن القول بأي حال من الأ

اء  ( من القانون الأساسي المعدّل وفر غط102لدستوري الفلسطيني في المادة )المشرع اأن 

رية للنظر في دستوريا  لإنشاء محكمة العدل العليا حينما نص بأنه: "يجوز بقانون إنشاء محاكم إدا

اءات التي المنازعات الإدارية والدعاوى التأديبية، ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى، والإجر

 مامها".تتبع أ

فهذه الإجازة الدستورية المؤسسة لوجود قضاء إداري فلسطيني مستقل لا يمكن الاعتماد 

عليها منطقا  وعقلا  في تحديد الأساس الدستوري لنشأة محكمة العدل العليا بتنظيمها وشكلها الحالي، 

تبع أمامها في لأن النص تكلم عن محاكم إدارية تنشأ بقانون يحدد اختصاصاتها والإجراءات التي ت

ذات القانون المخصص لإنشائها، وليس عن مسمى محكمة العدل العليا وحيدة ومنفردة، 

اختصاصاتها منظمة بنص قانوني ورد في قانون تشكيل المحاكم النظامية وهو ليس قانون 

مخصص لها كما ذكرنا، والإجراءات المتبعة أمامها وردت في الباب الرابع عشر من قانون أصول 

، تحت مسمى "أصول المحاكمات المتبعة (1)2001( لسنة 2حاكمات المدنية والتجارية رقم )الم

(، ومن المعروف أن هذا القانون 291لغاية  283أمام محكمة العدل العليا" )نصو  المواد من 

يعتبر التشريع العام المُنظم لإجراءات التقاضي أمام المحاكم كافة على اختلاف أنواعها، بحيث 

للقاضي الإداري سلطة تقديرية في الاجتهاد إزاء الالتزام بححكام هذا القانون ما عدا مواد  يبقى

 .(2)الباب المذكور

ومن ناحية أخرى أناط المشرع الدستوري من ضمن اختصا  المحاكم الإدارية المشار 

يا بالنظر إليها، صلاحية النظر في الدعاوى التأديبية، وهي منازعات لا تختص محكمة العدل العل
                                                           

 (.5، صفحة )05/09/2001( من الوقائع الفلسطينية، بتاريخ 38المنشور في العدد ) (1)

( بتلللاريخ 7/2005)رقم الطللللب  67/2005، في اللللدعوى رقم: 108انظر حكم محكملللة العلللدل العليلللا رقم  (2)

أن مسلللللللك المشللللللرع تجاه تنظيمه لإجراءات التقاضللللللي الإدارية على هذا النحو لا  . والحقيقية13/09/2005

ينسلللجم مع الخصلللائص التي تتميز بها الدعوى الإدارية )دعوى الإلغاء(، وهي خصلللائص مسلللتمدة من طبيعة 

واعد ونوع الجهة التي تنظر الدعوى الإدارية، ونوع العلاقة التي تنشلللللللأ عنها هذه المنازعة، وكذلك طبيعة الق

القانونية التي تحكمها، أي قواعد القانون الإداري، وهذا ما يقتضلللللي وجود قانون مسلللللتقل يفرز قواعد قانونية 

مخصللللصللللة لإجراءات التقاضللللي أمام القضللللاء الإداري، بما يتلاءم مع طبيعة الخصللللومة في دعوى الإلغاء 

، )نواف، القانون الإداري، . انظر: كنعانوتحقيق التوازن للعلاقة غير المتكاففة بين أطراف المنازعة الإدارية

 (، مرجع سابق.356،  ) القضاء الإداري (، ومؤلفه:118الكتاب الأول،  
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فيها، لأن السلطات التأديبية في فلسطين تمُارس عملها بشأن تأديب الموظفين العموميين من خلال 

 .(2)مثلا   ، وليس بواسطة محاكم تأديبية كما هو موجود في مصر(1)لجان تحقيق كأصل عام

فلسطينية لاعلى أية حال، ومن خلال تتبع الأساس القانوني الحالي لنشأة محكمة العدل العليا 

اء فيه :" تنشأ لا بد من الرجوع أولا  لنص المادة الأولى من قانون تشكيل المحاكم النظامية الذي ج

 ن". المحاكم النظامية بمختلف درجاتها وفقا  لأحكام قانون السلطة القضائية وهذا القانو

 -1لآتي: نحو ا( من ذات القانون على أنه: " تتكون المحاكم النظامية على ال7وتنص المادة )

( 23ليا. ووفقا  لنص المادة )المحكمة الع -4فناف. محاكم الاست -3ية. محاكم البدا -2محاكم الصلح. 

 حكمة العدل العليا. م -2. محكمة النقض -1من ذات القانون تتكون المحكمة العليا من: 

يا )أعلى مة العلتندرج ضمن تكوين المحك محكمة نظاميةوبذلك فحن محكمة العدل العليا تعتبر 

غياب  محكمة نظامية في البلاد(، وتنعقد من رئيس المحكمة العليا وقاضيين على الأقل، وعند

ات القانون(، ذمن  32الرئيس يرأس المحكمة أقدم نوابه، فالقاضي الأقدم في هيفة المحكمة. )المادة 

. 2002سنة ل( 1ضائية رقم )وهذه الأحكام من هذه الناحية تتماثل مع ما ورد في قانون السلطة الق

 من هذا القانون(. 7و  6)انظر نصو  المواد 

وبعد هذا التمهيد الموجز، الذي حرصنا من خلاله على توضيح بعض الجوانب الملفتة 

طار مضمون نحاول في إس والمتميزة للتنظيم القانوني والقضائي لمحكمة العدل العليا الفلسطينية،

محكمة ال باختصاصاتالعلمية والعملية المرتبطة معالجة أبرز الإشكالات لأن نتطرق  هذه الدراسة

توسعة لناحية تقرير نهج ال خاصة ،المشرع الفلسطيني في ضوء الأسلوب المتميز الذي استخدمه

 جة عن، والذي ألقى بظلاله على كيفية التعامل مع الفرضيات الناتفي تحديد هذه الاختصاصات

نجيب على  أن ةدقيق ةنقدي بقراءةمحاولين  ،محكمة بنظر المنازعات الإداريةالتحديد نطاق ولاية 

شة ، والتي من خلال عرضها ومناقالرئيسة التي يتمحور حولها البحث والمعالجة الإشكالات

 مضامينها يمكن أن تثير إشكالات فرعية أخرى على بساط البحث والتحليل الإداري.

  
                                                           

وتعديلاته، وكذلك قرار مجلس الوزراء رقم  1998( لسلللللللنة 4راجع قانون الخدمة المدنية الفلسلللللللطيني رقم ) (1)

وتعديلاته. وأوردنا عبارة كأصلللللل عام لأن هنالك  باللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية 2005( لسلللللنة 45)

حالات ضيقة أشارت لوجود مجالس تأديبية، وهو ما وجدناه مثلا  في قانون السلطة القضائية الفلسطيني حينما 

( على تكوين مجلس التأديب المختص بتأديب القضلللللللاة. وكذلك في 48نص المشلللللللرع هذا القانون في المادة )

بة المحامين  قا نة 3النظاميين رقم )قانون ن مادة ) 1999( لسللللللل لذي نص في ال عديلاته، ا ( على تكوين 30وت

 المجالس التأديبية المختصة بتأديب المحاميين.

بشللللأن مجلس الدولة المصللللري الذي اعتبر المحاكم التأديبية ضللللمن ترتيب  1972لسللللنة  47انظر قانون رقم  (2)

 وتشكيل القسم القضائي لمحاكم مجلس الدولة.



 1367ـــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الدين خويرةبهاء 

 2018(، 7)32بحاث )العلوم الإنسانية( المجلد مجلة جامعة النجاح للأ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مشكلة الدراسة

 والمظاهر الآتية: الرئيسية المتعلقة بموضوع الدراسة بالتساؤلاتتتجلى المشكلة 

تنقه المشرع الفلسطيني في تحديد الاختصاصات القضائية لمحكمة في ضوء الأسلوب الذي اع .1

العدل العليا، تلوح في الأفق إشكالات معرفية على درجة عالية من الأهمية والتعقيد، تتمثل 

المحكمة المذكورة على ممارسة ولاية القضاء الشامل في بعض إجمالا  في مدى قدرة 

، لا سيما أن المشرع أورد بعض النصو  القانونية المثيرة للجدل المنازعات الإدارية

والخلاف، وجاءت معالجتها القضائية بالمقابل مُفرزة  لقائمة من التساؤلات المحيرة والشكوك 

 الغامضة؟

ع حينما تدخل لتقرير بعض الأحكام الموسعة لاختصاصات محكمة مدى تأثير سلطة المشر .2

الإداريين حول طبيعة  العدل العليا وذلك خلافا  لما هو مستقر عليه في الفقه والقضاء

للقضاء الإداري، الأمر الذي أتاح الفرصة لظهور  الاختصا  الأصيل والمتعارف عليه

 بعض التفسيرات الغامضة والمتضاربة أحيانا ؟ 

كيف يمكن التعامل مع الفرضيات الناتجة عن حالة التنازع السلبي بين الاختصاصات المحددة  .3

لكل من جهتي القضاء الدستوري والإداري، خاصة في ظل غياب أي دور للمشرع في تحديد 

المحكمة أو الهيفة القضائية المخولة بتعيين المرجع القضائي المختص بنظر النزاع، حينما 

 حاكم جهتي القضاء المذكورة أو غيرها عدم اختصاصها بنظر النزاع؟تعلن م

 همية الدراسةأ

 : النقطتين الآتيتينيمكن إجمال الأهداف الرئيسة لهذه الدراسة في 

ولاية محكمة العدل العليا بنظر المنازعات الإدارية ونطاق  طبيعةتقديم معالجة محددة حول  .1

، بالتوازي مع إسقاط نتائج ذلك عمليا  بتحليل ومناقشة جانب من الاجتهادات الصادرة حدودها

من مشاكل نظرية وعملية على درجة عالية من  هاصاحبوما عن محكمة العدل العليا، 

الصعوبة والأهمية في آن واحد، وصولا  إلى تحديد واضح حول آلية عمل المحكمة بنظر 

 المنازعات الإدارية.

الناتجة عن تقاطع وتشابك بعض  المستحدثةإلقاء الضوء على بعض الجوانب القانونية  .2

والخروج جهتي القضاء الدستوري والإداري، الاختصاصات القضائية الموكلة لكل من 

القانوني في ممارسة العمل المهتمين وأصحاب الاختصا   مستساغة تساعد قانونية بحلول

ثري المعرفة ما ي ذلك في والاضطراب والتشويش، لعلفي جو بعيد عن التنازع  القضائيو

 . تالمجالا هفي هذ احتياجات المجتمع القانوني تلامس بأفكار الإداريةالقانونية 
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 وتقسيمها منهج الدراسة

نه حف إشكالية مطروحة على بساط البحث والتحليل،بعد تبيان الأسس النظرية الخاصة بكل 

التشريعية  للأحكام موضوعيةنقدية قراءة في إطار المنهج التحليلي القانوني  استخدام أسلوبسيتم 

عن  لبحثوذلك من خلال اوالاجتهادات القضائية والآراء الفقهية المرتبطة بتساؤلات الدراسة، 

 منهانظرية بشأنها، ال الحلول المناسبة واستخلا  وجودها، وراء الكامنة والأسباب المشكلة دوافع

الدقيقة  الموضوعات إزاء بعض والتجانس التوازن من نوع إيجاد بهدف، كل ذلك والعملية

 ة.بآلية عمل المحكمة وكيفية نظرها لبعض المنازعات الإداريالمرتبطة ارتباطا  وثيقا  

شأن بوبناء  على ما تقدم، وفي ضوء الإشكالات القانونية المختلفة المطروحة للمعالجة 

من أن معرفية يك أفكاراختصاصات محكمة العدل العليا، ومناقشة وتحليل ونقد ما يحيط بها من 

وذلك على  هذه الدراسة إلى مبحثين رئيسيين،فقد ارتأينا تقسيم موضوعات  تثُار في هذا المجال،

 النحو الآتي:

 .يةنطاق ولاية محكمة العدل العليا بنظر المنازعات الإدارالمبحث الأول:  −

 : تنازع الاختصاص السلبي بين جهتي القضاء الدستوري والإداري. الثانيالمبحث  −

 نطاق ولاية محكمة العدل العليا بنظر المنازعات الإدارية : المبحث الأول

ن يؤتي لا يمكن أولاية محكمة العدل العليا بنظر المنازعات الإدارية  موضوع ن البحث فيإ

بتحديد  ل شيءوقبل ك أولا  دون التعرض لأصل المسألة ومنبعها الحقيقي، والتي تتمثل واقعيا  ثماره 

الولاية  أساس فهم ، لأنالإداريةنظر المنازعات إزاء  المحكمة ذاتها التي تتمتع بها ولايةالطبيعة 

ن محددة مالاختصاصات ال فحوى يقودنا إلى نتائج في غاية الأهمية عند تطبيق وتفسيرس القضائية

  .المشرع

بعض  نظربنطاق ولاية محكمة العدل العليا تحديد المتعلقة ب المسائلمناقشة بعض  قبلولذلك 

قضائي الفلسطيني، ، كان لزاما  علينا إثارة تساؤلا  مبدئيا  حول موقع التنظيم الالإدارية المنازعات

 لمزدوج ؟بالنظام القضائي افهل أخذت فلسطين في تنظيمها القضائي بالنظام القضائي الموحد أم 

 :(1)من المعروف أن هنالك نظامين مختلفين يتنازعا دول العالم بشأن التنظيم القضائي فيها

نظام القضاء الموحد: ويقصد به التنظيم القضائي الذي يتمثل في أن تتولى المحاكم العادية  .1

كانت ناشفة بين الأفراد العاديين )النظامية( مهمة الفصل في جميع المنازعات القضائية سواء 

)أشخا  القانون الخا ( أم كانت بين الأفراد العاديين وبين الإدارة العامة، بحيث نكون 

 . (2)إزاء جهة قضائية واحدة في الدولة، تتولى الفصل في أنواع المنازعات القضائية كافة
                                                           

 (.163-160انظر: )شطناوي، علي خطار، موسوعة القضاء الإداري، الجزء الأول،   (1)

في بريطانيا ونقل إلى الولايات المتحدة الأمريكية فيما بعد، ويعتبر لغاية  الأساسولد نظام القضاء الموحد في  (2)

قضللائي لبعض الدول الآن ركيزة أسللاسللية من ركائز النظام الأنجلو سللكسللوني، مهما قيل عن تطور التنظيم ال

 التي تتبع هذا النظام القانوني. 
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لفصل ختلفتين تختص كل منهما بانظام القضاء المزدوج: ويقصد به وجود جهتين قضائيتين م .2

حاكم في طائفة معينة من المنازعات، وتطبق عليهما قواعد قانونية مغايرة، بحيث تختص م

ما تتدخل القضاء النظامي بالفصل في منازعات الأفراد أو منازعاتهم مع الإدارة العامة حين

اعد القانون طة، وتطبق قوالأخيرة في العلاقة القانونية بصفتها فردا  عاديا  متجردة من السل

لمقابلة الخا  على هذه الطائفة من المنازعات، وتختص محاكم القضاء الإداري من الناحية ا

 داري.   بالفصل في المنازعات الإدارية بالمعنى القانوني، وتطبق عليها قواعد القانون الإ

من الدول لهذه الصورة الحقيقة أن استمرارية نظام القضاء المزدوج في فرنسا، وتبني كثيرٌ و

التي نمت بفضل القضاء _من صور التنظيم القضائي، ترجع إلى أن قواعد القانون الإداري، 

وأصبحت تشكل فرعا  مستقلا  من فروع  عن قواعد القانون المدني،، استقلت وتميزت _الإداري

ملتزما  بالرجوع ، حتى أن القاضي الإداري لم يعتبر نفسه مقيدا  أو القانون الإداري الداخلي

، أضف إلى (1)لنصو  القانون المدني، كما أن المشرع لم يلزمه كأصل عام بمثل هذا الرجوع

ذلك أن اعتماد الموازنة الدقيقة في الفصل بمنازعات ناشفة عن علاقات قانونية بين أطراف ليسوا 

ة في القاضي على قدم المساواة، يستلزم تحقيق مقتضيات التخصيص القضائي وخلق صفات ذاتي

الإداري قائمة في الأساس على وجود نمط خا  من التفكير القضائي، فهنالك الإدارة العامة 

الطرف القوي في العلاقة القانونية المسلحة بامتيازات القانون العام؛ نظرا  لكونها الأمينة على 

 من مايتهيتعين ح الذيتحقيق المصلحة العامة، وهنالك الفرد العادي صاحب المصالح المشروعة، 

في سبيل المصلحة العامة، إلا إذا كان ذلك ضروريا  وبالقدر  الاعتداء، وعدم جواز التضحية به

 .    (2)اللازم

يا  أن تحديد على أية حال، وبحسقاط تجربة الأنظمة القانونية على الحالة الفلسطينية، يبدو جل

ج يقوم في نظام القضاء الإداري المزدومدى اختصا  جهة قضائية بالفصل بالمنازعات الإدارية 

على أساس وجود جهتين قضائيتين منفصلتين شكلا  وموضوعا ، تتولى إحداهما الفصل في 

وجد إلى يالمنازعات المدنية والجزائية، وتتولى الثانية الفصل في المنازعات الإدارية، بحيث 

ظام القضاء لإجرائية، بينما يقوم نجانب القضاء العادي قضاء إداري مستقل بقواعده الموضوعية وا

لإدارية الموحد على وجود جهة قضائية واحدة تختص بالفصل في المنازعات المدنية والجزائية وا

 .كافة

وبالنظر إلى التنظيم التشريعي للقضاء الإداري الفلسطيني تبين أن المشرع الفلسطيني قد 

الأمر الذي يشير مبدئيا  ، ات الإداريةنص على وجود محكمة عدل عليا تختص بالنظر في المنازع

إلى أن التنظيم القضائي الفلسطيني دفع باتجاه فصل جهة القضاء الإداري عن جهة القضاء العادي، 
                                                           

 (، مرجع سابق.83-81انظر: )كنعان، نواف، القانون الإداري، الكتاب الأول،   (1)

لذا يتعين على القاضللي الإداري أن يكون مؤهلا  لممارسللة نوع من السللياسللة القضللائية في بعض الأحيان، وأن  (2)

ول القضلللللائية للمنازعات القضلللللائية المعروضلللللة، ومن هنا يتميز القضلللللاء تتوافر لدية القدرة على ابتداع الحل

الإداري عن القضاء المدني في أنه ليس مجرد قضاء تطبيقي مهمته تطبيق نصو  مقننة مقدما ، بل هو على 

الأغلب قضاء إنشائي لا مندوحة له من خلق الحل المناسب...، انظر: حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر في 

 .807، السنة الأولى من مجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة،  02/06/1956
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لكن  وهو ما قد يفُسر ظاهريا  بأن النظام القضائي الفلسطيني يعتبر قضاء مزدوجا  بطبيعته.

ل المحاكم النظامية نلاحظ أن محكمة العدل بالرجوع للوضع الذي قرره المشرع في قانون تشكيو

العليا لا تتمتع بميزتين تشكلان باكورة نظام الازدواج القضائي، أولهما: الاستقلال. وثانيهما: 

 التخصص.

لا من حيث فالمشرع الفلسطيني لم يجعل محكمة العدل العليا محكمة مستقلة بالمفهوم الشامل إ

حدا  من مكونين له، لكونها تعتبر _كما أشرنا سابقا _ مكونا  واالاختصاصات القضائية المحددة من قب

هم قضاة ورئيس وأعضاء المحكمة )العدل العليا( هم أنفستتشكل منهما المحكمة العليا، كما أن 

لمحاكم ( من قانون تشكيل ا29وهذا ما يقرره المشرع بوضوح بتقريب نص المادة )محكمة النقض، 

رئاسة ب( من ذات القانون، حيث تنص الأولى: "تنعقد محكمة النقض 32النظامية مع نص المادة )

ن رئيس رئيس المحكمة العليا وأربعة قضاة..."، وتنص الثانية:" تنعقد محكمة العدل العليا م

 على الأقل...".المحكمة العليا وقاضيين 

جزائية )عندما إضافة إلى ذلك فحن ممثل النيابة العامة الذي يقف أمام محكمة النقض بصفتها ال

تنظر في الأحكام أو القرارات الصادرة من محكمة الاستفناف في القضايا الجزائية( هو نفسه الذي 

يقف أمام محكمة العدل العليا، وبالتالي فحن محكمة العدل العليا حسب التشكيل والوصف المتقدم 

 .(1)عقاد في المحكمتينالذي أسبغه المشرع عليها هي محكمة النقض ذاتها، وإن اختلف نصاب الان

كما أن المحكمة العليا، بقضاة محكمة النقض، تتمتع باختصاصات شمولية أخرى تخرج عن 

نطاق اختصا  محكمة العدل العليا ومحكمة النقض ذاتها، لا سيما حينما تنعقد بهيفتيها العامة 

، والأخطر (2)أداريةلتختص بنظر بعض الدعاوى التي من الممكن أن تكون مدنية أو جزائية أو 

من ذلك كله أن المحكمة العليا تختص دون غيرها بالفصل في طلبات الإلغاء والتعويض ووقف 

التنفيذ التي يرفعها القضاة على القرارات الإدارية المتعلقة بأي شأن من شؤونهم وكذلك الفصل في 
                                                           

الفلسللللللطينية، المتعلق بوجود نيابة  في النيابة العامة الموجود حاليا   الداخلي التقسلللللليمولا يغير من الأمر شلللللليفا   (1)

رئيس نيابة العدل  رئيس نيابة داخل النيابة العامة، ويسللللمىمتخصللللصللللة بمحكمة العدل العليا من خلال تحديد 

، فهذا التنظيم الإداري الداخلي المتعلق بتنظيم العمل فنيا  لا يقوى كنقطة اختلاف رئيسلللللللة بين محكمتي العليا

في كلا منازعات القضائيين، لأن الاختلاف بحاجة  وحدانية تمثيل النيابة العامةالنقض والعدل العليا من ناحية 

الإداري كما هو الحال أمام القضاء الدفاع عن أشخا  القانون العام  بمهمة مستقلة تقوم إداريةنيابة إلى وجود 

في الأردن أو وجود هيفة مفوضللللللي الدولة كما في مصللللللر، تمارس واجبات أخرى )كالتحقيق الإداري مثلا ( 

 بجانب واجبات النيابة العامة الإدارية، وهذا ما نفتقره في النظام القانوني الفلسطيني لغاية الآن.

( لسنة 5المعدل لقانون تشكيل المحاكم النظامية رقم ) 2014( لسنة 15( من القرار بقانون رقم )3المادة )تنص  (2)

بأنه:" تنعقد هيفة المحكمة العليا برئاسة رئيسها أو القاضي الأقدم في الهيفة وحضور عشرة من أعضائها  2001

العدول عن مبدأ قانوني سبق أن قررته المحكمة، -1ية: بناء  على طلب رئيسها أو إحدى دوائرها في الحالات الآت

إذا كانت القضية المعروضة عليها تدور حول نقطة قانونية مستحدثة، أو  -2أو لرفع تناقض بين مبادئ سابقة. 

 على جانب من التعقيد، أو تنطوي على أهمية خاصة".
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 2018(، 7)32بحاث )العلوم الإنسانية( المجلد مجلة جامعة النجاح للأ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، وتختص كذلك (1)ورثتهمالمنازعات الخاصة بالرواتب والمعاشات والمكاففات المستحقة لهم أو ل

 .(2)المحاميين النظاميين الفلسطينيينبحلغاء قرارات كل من الهيفة العامة ومجلس نقابة 

أن  وهذه كلها معطيات تجعلنا نخطو خطوات ثابتة باتجاه نظام القضاء الموحد، لا سيما

ديبية ساهمت ى التأالإجازة الدستورية بحنشاء محاكم إدارية للنظر في المنازعات الإدارية والدعاو

ي المادة ففي تشويش وإرباك طبيعة النظام القضائي الفلسطيني، خاصة إذا ما ربطنا ذلك بما ورد 

لإدارية ا( من القانون الأساسي المعدل التي أناطت بالمحكمة العليا اختصا  هذه المحاكم 104)

مة يد على وجود محكمؤقتا ، وكأن المشرع الدستوري بهذا المسلك أراد أن يعكس حرصه الشد

 ضائية. واحدة تتسم بالعلو تشارك المحاكم الأخرى المُكوّنة منها في مباشرة الاختصاصات الق

لمعنى وبذلك نعتقد وبكل موضوعية أن المشرع الفلسطيني لم يحقق نظام القضاء المزدوج با

ى، وإن كم الأخرالكامل الذي يقتضي وجود محكمة قضاء إداري مستقلة استقلالا  تاما  عن المحا

كن معه كان تنظيمه لمحكمة العدل العليا يتضمن بعض ملامح نظام القضاء المزدوج، بشكل لا يم

 أن ننفي طبيعة القضاء المزدوج عن التنظيم القضائي الفلسطيني نفيا  كليا .

وعود على بدء بشأن طبيعة ولاية محكمة العدل العليا بنظر المنازعات الإدارية، فحنه من 

بنظر أنواع متعددة من الدعاوى، فتشمل ولايته كل يختص القضاء الإداري المقارن المعروف أن 

 :(3)من

ة وهو قضاء موضوعي يوجه إلى ذات القرار الإداري، بحيث لا تمتد سلطقضاء الإلغاء:  .1

له في حال القاضي فيه إلى أبعد من حدود البحث في مشروعيته القرار والحكم بحلغائه أو إبطا

بالحقوق  مخالفته للقانون، فليس له أن يرتب بنفسه الآثار الناشفة عن الإلغاء فيما يتعلق

 والالتزامات.

 بحيث لابلها، القضاء الكامل: وهو قضاء شخصي موجه للإدارة لمطالبتها بحق للمدعي ق .2

تشمل ليقتصر هذا القضاء على بحث مشروعية العمل الإداري، وإنما تتسع سلطة القاضي فيه 

ها، وتبيان ما الحكم للمدعي بحقوقه الذاتية التي تنكرها عليه الإدارة العامة أو تنازع في مدا

عن  اتجةيجب على الإدارة عمله أو الامتناع عن عمله، والحكم بالتعويض عن الأضرار الن

 عمل الإدارة وذلك لتصحيح المركز القانوني للطاعن.

قضاء العقاب: تتميز منازعات هذا القضاء في أن محلها المباشر ليس أعمالا  أو قرارات  .3

أصدرتها السلطة الإدارية، بل هي تصرفات غير مشروعة قام بها الأفراد العاديون تخول 
                                                           

 ( من قانون السلطة القضائية الفلسطيني. 46/1نص المادة ) (1)

 .  وتعديلاته 1999( لسنة 3رقم )( من قانون نقابة المحامين النظاميين الفلسطينيين 46/1انظر نص المادة ) (2)

( وكذلك: )الحلو، ماجد راغب، وعبد 358-355، بدون سلنة نشلر،  )عصلفور، سلعد، وخليل محسلنانظر:  (3)

( وكذلك: )شللللطناوي، علي خطار، موسللللوعة القضللللاء الإداري، 17-16،   1994الوهاب، محمد رفعت، 

 (، مرجع سابق.  255-253الجزء الأول،  
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رتكبي هذه الأفعال، التي تمس سلامة الأملاك العامة الإدارة العامة سلطة عقابية لردع م

 وتخصيصها القانوني. 

بيان قضاء التفسير: ويقتصر دور القاضي الإداري فيه على مجرد تفسير القرار الإداري و .4

لى مدى مطابقته للقانون في منازعة معروضة أمام القاضي العادي، دون أن يتعدى ذلك إ

 التعويض.  إصدار حكم بالإلغاء أو

ات ( من قانون تشكيل المحاكم النظامية المحددة لاختصاص33يلاحظ من فقرات المادة )و

، وخولتها محكمة العدل العليا، أنها ضمنت قدرة المحكمة على النظر في دعاوى الإلغاء كأصل عام

من حيث  وإذا كان هذا الأصل لا خلاف عليه استثناء  ولاية القضاء الشامل في بعض المنازعات.

 الولاية العامة، فحن ذلك الاستثناء يشوبه اضطراب وغموض يفوق حجمه الطبيعي.    

فمن خلال استخلا  موقف قضاء محكمة العدل العليا، نجد قاعدة أساسية أبرزتها المحكمة 

وأكدت عليها حينما قالت: " إن قضاء محكمة العدل العليا هو قضاء إلغاء يقتصر دور المحكمة 

فحص مشروعية القرار الإداري، فحذا ما تبين أنه مشوب بعيب من العيوب التي حددها فيه على 

( من قانون تشكيل المحاكم 34المشرع كأسباب قانونية للطعن في القرارات الإدارية في المادة )

حكمت بحلغاءه، دون أن يمتد حكمها لأكثر من ذلك، وذلك إعمالا   2001( لسنة 5النظامية رقم )

 .  (1)لفصل بين السلطات المنصو  عليه في المادة الثانية من القانون الأساسي"لمبدأ ا

( من قانون أصول المحاكمات المدنية 291عن مصير نص )(2)وهنا يتساءل البعض

والتجارية الواردة في الباب الرابع عشر المخصص لأصول المحاكمات المتبعة أمام محكمة العدل 

"تصدر المحكمة حكمها على وجه السرعة في الطلب وذلك إما برفضه أو العليا، التي جاء فيها: 

 بحلغاء القرار المطعون فيه أو بتعديله مع ما يترتب على حكمها من أثار قانونية".

فحذا كان من المتفق عليه فقها  وقضاء  أن تعديل القرار الإداري المطعون فيه يجعل القضاء 

رة العامة، مما يقع خارج اختصاصه الأصيل والمتعارف الإداري يقوم بعمل من أعمال الإدا

، إلا أن مضمون النص المذكور ألزم )أو منح على أقل تقدير( محكمة العدل العليا عندما (3)عليه

تكون مختصة بحلغاء القرار الإداري المطعون فيه، ببحث آثار هذا القرار على ضوء حكم الإلغاء 

كم بجبر الضرر الناتج عن اتخاذ هذا القرار، لكونه الأثر المباشر أو التعديل، مما يخولها مثلا  الح

ه أو تعديله، وهي صلاحية تعد من إحدى السمات الأساسية ئالمترتب على القرار المحكوم بحلغا

 . (4)لولاية القضاء الشامل
                                                           

تاريخ 172/2010حكمها رقم  (1) با : حكمها رقم 21/11/2011، ب بذات التوجه تقري )دعوى رقم  353، وانظر 

 .04/06/2007( بتاريخ 182/2005

 (.249)عمرو، عدنان،  القضاء الإداري في فلسطين،   (2)

(، مرجع سللللابق، وكذلك: )الشللللوبكي، 517انظر: )الشللللطناوي، علي خطار، موسللللوعة...، الجزء الثاني،   (3)

 (.183، عمر محمد،  2011

 (، مرجع سابق.267)الشطناوي، علي خطار، موسوعة...، الجزء الأول،   (4)



 1373ـــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الدين خويرةبهاء 

 2018(، 7)32بحاث )العلوم الإنسانية( المجلد مجلة جامعة النجاح للأ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لقرار ولعل ما يعزز بأن طبيعة القضاء الإداري الفلسطيني تعطي القاضي الحق في تعديل ا

كون صائبة تمعيب في الجزء المخالف منه لأحكام القانون، هو أن الكثير من القرارات الإدارية ال

لقرار افي جزء منها ومعيبة في جزء آخر، ولا يتصور في هذه الحالة أن تحكم المحكمة بحلغاء 

لة العدا الإداري برمته، عندما يسهل الفصل بين ما هو صائب وما هو معيب في القرار ذاته، فمن

لقانون اأن تتدخل المحكمة بتعديل القرار غير المشروع بالشكل الذي يجعله منسجما  مع أحكام 

لإداري اانسجاما  تاما ، وهو ما يعطي القاضي الإداري حق إنشاء مراكز قانونية أخفق القرار 

وق المعيب بمنحها لأصحابها بطريقة مشروعة، فيحافظ بذلك على حقوق الأفراد من جهة، وحق

ضييق ويبدو أن المحكمة الموقرة بالغت دون مبرر في تالإدارة مصدرة القرار من جهة أخرى. 

ل نص ولايتها، مستخدمة أسلوبا  يخَرج بذاته عن حدود صلاحياتها وقدرتها، فكيف يمكن إهما

قانوني ساري المفعول واعتباره كأنه غير دستوري دون صدور حكم من المحكمة المختصة 

 ستورية العليا( يقرر عدم دستوريته؟!)المحكمة الد

فحن وإذا كانت المحكمة باجتهادها السابق حظرت على نفسها ممارسة ولاية القضاء الشامل، 

الاستقراء الشامل لاجتهاداتها القديمة والحديثة، وفي ضوء الاختصاصات المناطة بها، يسير على 

ية القضاء الكامل للمحكمة بشكل ثابت، خلاف ذلك تماما ، فهنالك حالات صادفناها تعكس ثبوت ولا

 :(1)نوردها في الفقرات الآتية

: ويشمل هذا الاختصا  جميع (2)مجال الطعون الانتخابية الداخلة ضمن اختصاصها .1

الدعاوى التي ترفع بالطعن في صحة عملية الانتخاب بشروطها وإجراءاتها التي نص عليها 

القانون، كالطعن في كشف المرشحين الذين سمح لهم بخوض الانتخابات، أو في إجراءات 

ية فرز الأصوات وحساب الأغلبية، وإعلان النتائج، بما يؤدي إلى الطعن في صحة عضو

والطعون الانتخابية لا تندرج في قضاء الإلغاء، ذلك أن إعلان نتيجة الانتخاب  المنتخبين.

ليست قرارا  إداريا ، لأن العملية الانتخابية هي إعلان لإرادة الناخبين وليس لإرادة السلطة 

الإدارية، وعند النظر في دعوى إلغاء أي جهة من الجهات المشمولة باختصا  محكمة 

العليا، فحن المحكمة تتأكد من الإجراءات السابقة والمعاصرة واللاحقة للعملية الانتخابية العدل 

 .(3)كافة، وعليه تدخل هذه الطعون في ولاية القضاء الشامل
                                                           

 وما بعدها(. 199،  1993، أحمد عودة، )الغويريانظر وقارن في هذا المجال:  (1)

والسلللبب في تحديد هذه الطعون بالداخلة ضلللمن اختصلللاصلللها، على اعتبار أن هنالك بعض الطعون الانتخابية  (2)

وليس لمحكمة العدل العليا،  تثبُت بنصو  قانونية خاصة للمحاكم العادية )محكمة البداية، أو محكمة خاصة(

ومن المعلوم أن القانون الخا  إذا كان سلللللابقا  للقانون العام اعتبر اسلللللتثناء  منه، وإن ورد بعده كان مقيدا  له، 

وفي الحالتين تطبق أحكام القانون الخا  عند تعارضللها مع القانون العام، ومن القوانين الخاصللة التي سلللبت 

بشلأن الانتخابات  2007( لسلنة 1بنظر الطعون الانتخابية، القرار بقانون رقم ) اختصلا  محكمة العدل العليا

العامة الذي جعل المحكمة المختصلللللة بنظر الطعون الانتخابية )الانتخابات الرئاسلللللية والتشلللللريعية( "محكمة 

المحكمة  وتعديلاته الذي جعل 2005( لسللللللنة 10البداية"، وكذلك قانون انتخاب مجالس الهيفات المحلية رقم )

المختصللللة بنظر الطعون الانتخابية "محكمة قضللللايا انتخاب الهيفات المحلية" المشللللكلة بموجب القرار بقانون 

 المعدل لقانون انتخاب مجالس الهيفات المحلية. 2017( لسمة 2رقم )

 (، مرجع سابق.134-133انظر: )القبيلات، حمدي، الوجيز في القضاء الإداري،   (3)
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الطعون المتعلقة بالحقوق المالية والتعاقدية: وهي طائفة من الطعون تندرج ضمن منازعات  .2

ه اجتهادات محكمة العدل العليا، حينما قررت أن ترتب على القضاء الشامل، وهو ما تعكس

الوضع غير القانوني جميع نتائجه غير القانونية، بما في ذلك تعديل القرارات المعيبة 

 .(1)واستبدالها بغيرها

إصدار أوامر للإدارة للإفراج عن الأشخا  الموقوفين بوجه غير مشروع: وهذا اختصا   .3

( السابقة الإشارة إليها، 33مشرع في الفقرة الثالثة من نص المادة )صريح نص عليه ال

 .(2)ومارسته المحكمة بشكل ملحوظ في مواجهة قرارات التوقيف )الاحتجاز( الإداري

بالإضافة إلى هذه الحالات، وجدنا حالات متفرقة تنطق بممارسة المحكمة لولاية القضاء و

ففي حكم حديث لمحكمة العدل العليا بشأن الدعوة  الشامل بشكل يثر بعض المخاوف والشكوك،

لإجراء الانتخابات المحلية، تم الطعن بالقرار الصادر من مجلس الوزراء الفلسطيني والذي حدد 

موعدا  لإجراء انتخابات مجالس الهيفات المحلية في أرجاء الوطن  08/10/2016بموجبه يوم 

بدء في إجراء التحضيرات والترتيبات لتنظيم هذه كافة، وتكليف لجنة الانتخابات المركزية بال

الانتخابات في موعدها المحدد، وقررت المحكمة تنفيذ قرار مجلس الوزراء بحجراء الانتخابات 

 .  (3)في أرجاء الوطن كافة فيما عدا قطاع غزة للأسباب المبينة في الحكم
                                                           

، حيث جاء في منطوق الحكم: "إلغاء 17/09/2008، بتاريخ 85/2008كمة العدل العليا رقم انظر: حكم مح (1)

القرار المطعون فيه من حيث تحديد مقدار راتب المستدعي، وأن يتم احتسابه بضم علاوة المهنة للراتب 

على التقاعد...". الأساسي، وأن يسري ذلك على كامل مدة خدمة المستدعي من تاريخ تعينيه وحتى تاريخ إحالته 

(: "لذلك تقرر المحكمة وسندا  27/03/2006، بتاريخ 85/2008في الدعوى رقم  211وفي حكم آخر )رقم 

من قانون أصول الحاكمات المدنية والتجارية تعديل القرار المطعون فيه، بحيث يصرف  291لأحكام المادة 

، وراجع بنفس التوجه: حكم محكمة العدل العليا للمستدعي نصف مرتبه فقط عن المدة المكفوفة يده عن العمل"

 . 23/12/2006( بتاريخ 90/2005)دعوى رقم  255رقم 

، 13/03/2011، بتاريخ 10/2011، وحكمها رقم 19/03/2012، بتاريخ 20/2012من ذلك مثلا : حكمها رقم  (2)

، وحكمها 29/03/2001، بتاريخ 33/2011، وحكمها رقم 20/03/2011، بتاريخ 14/2011وحكمها رقم 

 .  06/03/2011، بتاريخ 42/2011رقم 

، وبالرغم من توافق مضمون الحكم ظاهريا  مع إرادة المشرع 03/10/2016، بتاريخ 220/2016حكمها رقم  (3)

فيما يتعلق بتعديل القرار مع ما يترتب على حكمها من أثار قانونية، إلا إن المحكمة الموقرة تجاوزت قاعدة 

المستدعي حينما ألغت قرار مجلس الوزراء إلغاء  كليا ، وهي القاعدة التي قررتها المحكمة ذاتها  التقيد بطلبات

، حينما قالت: "إن الفصل في دعوى الإلغاء يخضع 21/11/2011، بتاريخ 172/2010بحكم سابق يحمل الرقم 

بأكثر مما يطلب، فهي ملزمة  لقاعدة أساسية قوامها أنه لا يجوز للمحكمة الخروج على طلبات الطاعن، والحكم

فالقضاء الإداري لا يملك إلغاء القرار الإداري إلغاء  كليا  إذا كان القرار غير قابل للتجزئة بالتقيد بتلك الطلبات". 

وكان الطاعن قد طلب إلغاءه جزئيا ، كما لا يملك إلغاء القرار جزئيا  إذا طلب المستدعي الإلغاء الكلي )عدل 

(، ولا ريب أن محل القرار الإداري الصادر 399،  1965، مجلة نقابة المحامين 17/06/1965عليا أردنية: 

عن مجلس الوزراء المشار إليه لا يقبل التجزئة بطبيعته، إلا إذا قبلنا بتجزئة شطري الوطن وبالتالي الإبقاء 

كريس وتعزيز الجهود نحو إنهاء هذا على حالة الانقسام السياسي الفلسطيني القائمة حاليا ، بدلا  من العمل على ت

 الوضع الشاذ بأقرب فرصة وبأسرع وقت.  
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 2018(، 7)32بحاث )العلوم الإنسانية( المجلد مجلة جامعة النجاح للأ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( من القانون 10المادة )وفي إطار حماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية المكفولة في 

الأساسي المعدّل، حرصت المحكمة على انتهاج نفس الأسلوب في تحديد نطاق ولايتها، وذلك 

حينما قررت في منطوق أحد أحكامها:" إلزام المستدعى ضدهم )وهم: وزير الشؤون الاجتماعية، 

من قانون حقوق  15-12وزير الحكم المحلي، مجلس الوزراء الفلسطيني( بتنفيذ أحكام المواد من 

المعوقين المتعلقة بمواءمة الأماكن العامة... واتخاذ كافة القرارات والإجراءات التي تضمن ذلك 

 . (1)وتحقق تطبيق أحكام المواد المذكورة"

ا زالت وبالتوازي مع حالة الإرباك والتشويش المتقدمة، فحن محكمة العدل العليا كانت وم

اصات نوعية ومحددة من المشرع على سبيل الحصر الضيق، تعتبر نفسها محكمة ذات اختص

صاصات، الأمر الذي يؤدي بأن أي نزاع يرفع إليها للنظر فيه، ولم يرد ذكره ضمن قائمة الاخت

عقود كما هو الحال مثلا  في المنازعات الناتجة عن ال يجعلها ترد الدعوى لعدم الاختصا ،

لا  مسؤولية القرارات الإدارية غير المشروعة )أو إجما الإدارية أو ما يتعلق بطلبات التعويض عن

كمة، مما الإدارة عن التعويض(، اللتان لم تردا ضمن الفقرات الحكمية المحددة لاختصاصات المح

منازعات يجعل صلاحية النظر فيهما من اختصا  المحاكم العادية صاحبة الولاية العامة بنظر ال

 القضائية.

كدته اجتهادات المحكمة في الكثير من أحكامها، بشكل لا تناقض أو وهو نهجٌ سارت عليه وأ

( من قانون 33اختلاف فيه، نذكر منها حكما  قضت فيه: "... وحيث إننا بالرجوع إلى المادة )

التي حددت اختصاصات محكمة العدل العليا في  2001( لسنة 5تشكيل المحاكم النظامية رقم )

حية النظر فيها، لا نجد صلاحية لهذه المحكمة في نظر الأمور التي نص المشرع على صلا

منازعات العقود الإدارية باعتبارها نزاعات حقوقية يعود النظر فيها للمحاكم المدنية، فحننا لذلك 

كله نقرر عدم اختصا  هذه المحكمة في نظر هذه الدعوى ونقرر بالتالي ردها شكلا  لعدم 

 . (2)الاختصا .."

ن هذا الحكم بعينه لاقى استحسانا  لدى البعض حينما علق على هذا الحكم والجدير بالذكر أ

بالقول: أن قرار محكمة العدل العليا الفلسطينية قد أصاب صحيح القانون لذات الأسباب التي 

 .(3)أوردتها المحكمة

لتسليم ولكن، ومع بالغ التقدير لهذا الاجتهاد القضائي والتعليق الفقهي عليه، إلا إنه لا يمكن ا

به أو الاتفاق معه بشكل مطلق، وتفسير ذلك أن قرار المحكمة، وكذلك ما جاء في التعليق على هذا 

( كافة، وعلى وجه 33القرار، لم يتطرقا لفحص اختصاصات المحكمة الواردة في نص المادة )
                                                           

 . 06/09/2005، بتاريخ 56/2005في الدعوى رقم  96حكمها رقم (1)

، وانظر أيضا  في نفس التوجه القاضي 14/03/2005بتاريخ  21/2003حكم محكمة العدل العليا الفلسطينية رقم (2)

الإدارية من اختصاصات محكمة العدل العليا: حكم محكمة العدل العليا الفلسطينية رقم بحخراج منازعات العقود 

 .21/06/2006بتاريخ  61/2004

 تعليق الدكتور منصور العتوم المنشور على الموقع الالكتروني لمنظومة القضاء والتشريع في فلسطين )المقتفي(:(3)

http://muqtafi.birzeit.edu/courtjudgments/ViewCJCard.aspx?CJID=35961 

http://muqtafi.birzeit.edu/courtjudgments/ViewCJCard.aspx?CJID=35961
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كمة التحديد، الغموض الذي يكتنف الفقرة السادسة من هذه المادة، التي تنص على اختصا  مح

، والتي يرى فيها بعض الباحثين _ ويبدو "سائر المنازعات الإدارية"العدل العليا بالنظر في: 

أنها جاءت على درجة من العمومية والإطلاق بحيث يمكن أن تشمل أي نزاع  (1)أنهم على حق_

تكون الإدارة طرفا  فيه وبوصفها سلطة عامة، لا سيما أن المشرع الفلسطيني أنشأ محكمة العدل 

العليا بشكل مستقل للمرة الأولى في فلسطين، ومن المنطقي أنه قصد بذلك توسيع اختصاصاتها، 

من أن المشرع ذاته جعل محكمة العدل العليا محكمة من لا محكمة له، وفقا  وليس أدل على ذلك 

( التي جعلت من اختصا  محكمة العدل العليا 33لمنطوق الفقرة السابعة من نص المادة )

الفلسطينية النظر في:" المسائل التي ليست قضايا أو محاكمات بل مجرد عرائض أو استدعاءات 

 تستوجب الضرورة الفصل فيها تحقيقا للعدالة". خارجة عن صلاحية أي محكمة

أن المشرع الفلسطيني اعتمد في صياغة معظم  -في اعتقادنا -ومما يعزز ويدعم هذا الرأي

اختصاصات محكمة العدل العليا الفلسطينية على ما ورد في المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة 

العاشرة من قانون تشكيل المحاكم النظامية  ، وكذلك على المادة1972( لسنه 47المصري رقم )

، والتي يمكن اعتبارهما المصدر التاريخي لنص المادة (2)1952( لسنة 26الأردني الملغي رقم )

( سالفة البيان، ففضلا  عن الحالات التي نص عليها المشرع المصري صراحة في المادة 33)

تدخل ضمن اختصاصات مجلس الدولة بالفصل العاشرة من قانون مجلس الدولة المشار إليه، والتي 

فيها، أورد بالنص في البند الرابع عشر من ذات المادة العاشرة على أنه تختص محاكم مجلس 

الدولة دون غيرها بالفصل بسائر المنازعات الإدارية، مما أدى إلى اعتبار البنود السابقة على هذا 

القضاء الإداري المصري، بموجب النص المذكور،  البند بمثابة أمثلة للمنازعات الإدارية، وأصبح

 .(3)القاضي العام في نظر المنازعات الإدارية
                                                           

(، ومؤلفه: )القضاء الإداري في فلسطين، 9انظر: )عمرو، عدنان، القضاء الإداري: قضاء الإلغاء،   (1)

بقة، وكذلك: )تعليق الأستاذ علي إبراهيم (، مراجع سا61(، وكذلك: )أبو سمهدانه، عبد الناصر،  183 

(، الصادرة عن المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة 26الجمال، المنشور في مجلة العدالة والقانون رقم )

 (. 250-249والقضاء "مساواة"،  

بانتخاب في الطعون الخاصة  -نصت هذه المادة على أنه " تنظر محكمة التمييز بصفتها محكمة عدل عليا: أ (2)

في المنازعات الخاصة بمرتبات التقاعد المستحقة للموظفين العموميين  -المجالس البلدية والمحلية والإدارية.ب

النهائية الصادرة بالتعيين بالوظائف  في الطلبات التي يقدمها ذوو الشأن بالطعن بالقرارات الإدارية -ج. وورثتهم

النهائية  لطلبات التي يقدمها الموظفون العموميون بحلغاء القراراتفي ا -د. العامة أو بمنح الزيادات السنوية

الإدارية النهائية الصادرة  في الطلبات التي يقدمها الموظفون العموميون بحلغاء القرارات -هـ.للسلطات التأديبية

القرارات الإدارية  في الطلبات التي يقدمها الأفراد والهيفات العامة بحلغاء -و .بفصلهم من غير الطريق القانوني

 السابقة أن يكون مرجع الطعن عدم الاختصا  أو مخالفة القوانين ويشترط في جميع الطلبات الواردة في البنود

أو الأنظمة أو الخطأ في تطبيقها أو إساءة استعمال السلطة، ويعتبر في حكم القرارات الإدارية رفض السلطة 

في إبطال أي  -للقوانين والأنظمة. ز كان من الواجب عليها اتخاذه وفقا  امتناعها عن اتخاذ أي قرار  الإدارية أو

في الطلبات التي تنطوي  -ح.إجراء صادر بموجب نظام يخالف الدستور أو القانون بناء على شكوى المتضرر

" قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم .على إصدار أوامر الإفراج عن الأشخا  الموقوفين بوجه غير مشروع

 . 159،  29/03/1952من الجريدة الرسمية الأردنية بتاريخ  1105المنشور في العدد  1952لسنة  26

 (، مرجع سابق.175انظر: )عصفور، سعد، وخليل، محسن،   (3)
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 2018(، 7)32بحاث )العلوم الإنسانية( المجلد مجلة جامعة النجاح للأ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وبحسقاط نتائج ذلك على موقف مشرعنا الفلسطيني؛ فحنه يمكن القول من الناحية القانونية أن 

لا  ( قد أصبح شام33اختصا  محكمة العدل العليا الفلسطينية وفقا  للفقرة السادسة من المادة )

لجميع المنازعات الإدارية، ومعلقا  على كون المنازعة "إدارية"، أي أن تكون الإدارة، وفي مفهوم 

 . (1)واسع، طرفا  فيها، بشكل يكون فيه المتعامل معها في مركز يحتم تطبيق قواعد القانون العام

ال أو لاحتمالشك أو الكن هذا الطرح، رغم اقتناعنا به، إلا إنه لا يزال يقبع في دائرة 

بشكل  دهالغموض، نظرا  لوجود بعض العراقيل والصعوبات الفنية والعملية التي تحول دون اعتما

 مرض ومقبول.

فمن خلال مناقشة هذه المسألة قد يتصور في الذهن، بأن المشرع الفلسطيني لم يجعل 

نه من غير اختصا  محكمة العدل العليا اختصا  مطلقا  وشاملا  يتناول كل نزاع إداري، لأ

المقبول قياس الوضع القانوني الفلسطيني في هذه الحالة المستعصية مع موقف المشرع المصري 

، مختصة دون غيرها بالفصل في وبنص من الدستورالذي جعل الأخير محاكم مجلس الدولة، 

ية كتابة هذه ، وهو ما لم يقر دستوريا  لمحكمة العدل العليا الفلسطينية لغا(2)المنازعات الإدارية...

ينحصر فقط  "سائر المنازعات الإدارية" السطور، مما يجعل تفسير منطوق الفقرة السادسة:

بالقرارات الإدارية دون العقود الإدارية أو منازعات الحقوق الشخصية غير الواردة ضمن فقرات 

 ( المشار إليها سابقا  من قانون تشكيل المحاكم النظامية.33المادة )

ل، وإن كنا نميل نظريا  إلى اعتناق مبررات الأخذ بالتفسير الواسع لاختصاصات على أية حا

محكمة العدل العليا، فحن ذلك لا يقلل من منطقية الحجج والمبررات المخالفة لهذا التفسير، والتي 

، لا سيما في ظل وضع النظام القضائي الإداري الفلسطيني الحالي كبيرين تحاط باهتمام وتقدير

ية عدم تفعيل مبدأ تعدد درجات التقاضي، وبقاء أحكام محكمة العدل العليا نهائية )أول من ناح

درجة وآخر درجة( غير قابلة للاعتراض أو المراجعة بأي حال من الأحوال، وهو ما يجعل سلوك 

طريق القضاء العادي بالنسبة للمنازعات المختلف عليها )المتمخضة عن الفقرة: سائر المنازعات 

ارية( أكثر ملائمة وعدالة للمتقاضين، خاصة في موضوعات تتعلق بحقوق شخصية، الإد

 .   (3)كالالتزامات العقدية والتعويض عن الأضرار التي يتسبب بها نشاط الإدارة
                                                           

يعُرف بعض الفقه المصري المنازعات الإدارية بأنها "إجراءات الخصومة القضائية التي توقع للمطالبة بأثر  (1)

قة الإدارية، والمقصود بالعلاقة الإدارية هي التي يكون فيها المتعامل مع الإدارة في مركز يحتم من آثار العلا

تطبيق قواعد القانون العام، بمعنى أن يكون المركز الناشئ فيه خضوع لسيطرة الإدارة، وما لم يكن الطرف 

قة من علاقات القانون العام". )وصفي، المتعامل مع الإدارة في مركز المحكوم لا يوجد ما يدعو إلى اعتبار العلا

 (.87-69،  1972مصطفى كمال، 

 .2014( من الدستور المصري الحالي لعام 190انظر نص المادة ) (2)

(، حيث يقول:"وإذا كنا نرى من الناحية القانونية 185انظر: )عمرو، عدنان، القضاء الإداري في فلسطين،   (3)

ا في المنازعات الخاصة بالعقود الإدارية والمسؤولية الإدارية، إلا أننا أن الاختصا  هو لمحكمة العدل العلي

( من القانون 102من حيث الملاءمة نفُضل أن يبقى الاختصا  للمحاكم العادية إلى أن يتم تفعيل المادة )

دعاوى الأساسي المعدل التي نصت على "يجوز بقانون إنشاء محاكم إدارية للنظر في المنازعات الإدارية وال

التأديبية، ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى، والإجراءات التي تتبع أمامها"، ويصبح للقضاء الإداري 
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 تنازع الاختصاص السلبي بين جهتي القضاء الدستوري والإداري : الثانيالمبحث 

الإداري والعادي في عدة أحوال يمكن ردها إلى يظهر تنازع الاختصا  بين جهتي القضاء 

، (1)وتعارض الأحكام وتعارضها، والتنازع السلبي، التنازع الايجابي:ثلاث صور مختلفة، وهي

يتحقق عندما تعلن إحدى محاكم القضاء النظامي اختصاصها  فالتنازع الايجابي بمفهومه الدقيق

ختصا  بنظرها يندرج ضمن دائرة اختصا  بنظر دعوى معينة، وتعتقد الإدارة العامة أن الا

القضاء الإداري، فيظهر هذا التنازع باعتباره وسيلة تستهدف حماية الإدارة العامة من الخضوع 

دارة أنها تتصف بالصفة الإدارية، بحيث يستند إلى القضاء النظامي في المنازعات التي ترى الإ

أن نظر النزاع يندرج ضمن دائرة اختصا  ب): تقول ادعاء الإدارة العامة وموقفها إلى واقعة

 .(2)القضاء الإداري(

أما التنازع السلبي، وهو يهمنا في هذا المجال، فيتحقق إذا أصدرت محاكم جهتي القضاء 

الإداري والعادي حكمين بعدم الاختصا  بنظر النزاع، أي امتنعتا عن نظر النزاع الذي عرض 

قضائيين متناقضين، احدهما حتما  غير صحيح. مما يؤدي عليهما تباعا ، فينتج عن ذلك حكمين 

ذلك إلى خلق وضعا  شاذا  وغير منطقي؛ لأن الشخص رافع الدعوى لن يجد قاضيا  يسمع دعواه، 

الأمر الذي يوُصف بحالة "إنكار العدالة"، لذلك تنص قوانين الدول عادة على تحديد مرجع قضائي 
                                                           

درجتين للتقاضي عوضا  عن صدور حكم قطعي من محكمة العدل العليا على درجة واحدة في موضوعات 

 دارة". تتعلق بالالتزامات العقدية وبالتعويض عن الأضرار التي يتسبب بها نشاط الإ

رجات وإذا كنا من حيث جوهر الفكرة نتفق مع الدكتور عدنان عمرو، خاصة من منطلق أهمية مبدأ تعدد د

ليه عالتقاضي، ودوره في تصحيح أحكام محكمة الدرجة الأولى، وإشباع غريزة العدالة في نفس المحكوم 

لأساسي المعدل ( من القانون ا102لمادة ))الخاسر في الدعوى(، إلا إن تعليق المسألة برمتها لحين تفعيل نص ا

لمذكور تكلم لا يعني أننا سنكون حتما  ومؤكدا  في ظل تعدد لدرجات التقاضي الإداري، لأن النص الدستوري ا

، وإنما سمح عن محاكم إدارية، ولم يشُر بأن هذه المحاكم ينبغي أن تشُكل على أساس تعدد في درجات التقاضي

ع العادي الذي يعيق أو يمنع المشرع العادي في تنظيم المسألة، فالعبرة في سلوك المشر ضمنيا  بذلك، بشكل لا

العادي بأن  يسُمح له بتنظيم القضاء الإداري على درجات، أما النص الدستوري المذكور فهو لا يلُزم المشرع

م إدارية جود عدة محاكيكون هنالك درجات للتقاضي في المحاكم الإدارية المذكورة، فهنالك فرق شاسع بين و

ا مثلا  تكون موزعة مكانيا  أو جغرافيا  على عدة محافظات، ومتساوية في الدرجة، يكون الهدف من وجوده

ميع أنحاء جبنظر المنازعات الإدارية التي تثور في  تخفيف العبء عن المحكمة الإدارية الوحيدة التي تختص

 اري.      أو محاكم إدارية أعلى ضمن منظومة التقاضي الإد ، وبين وجود محاكم إدارية أدنى ومحكمةالبلاد

(، وكذلك: )شطناوي، علي خطار، 315-333انظر في ذلك بالتفصيل: )عصفور، سعد، وخليل، محسن،   (1)

 (، مراجع سابقة.250-233موسوعة القضاء الإداري، الجزء الأول،  

الاعتقاد الدارج بشكل غير صحيح وغير دقيق إزاء وهذا المفهوم الذي نقول به يزيل اللبس والغموض حول  (2)

التفسيرات الظاهرية للتنازع الايجابي والتي تربط تحققه عندما تدعي محكمتان تابعتان لجهتي القضاء العادي 

، الجزء )شطناوي، علي خطار، موسوعة القضاء الإداري والإداري الاختصا  بنظر ذات النزاع. انظر:

 .قمرجع ساب(، 233الأول،  
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ر محكمة التنازع في هذه الحالة على تعيين المحكمة ، بحيث يقتصر دو(1)مختص بفض التنازع

 القضائية المختصة بنظر الدعوى فقط، دون أن تفصل في موضوع النزاع. 

ومن هنا ينبغي عدم الخلط بين حالة التنازع السلبي بالصورة المتقدمة، وحالة تعارض 

قضاء اختصاصها بنظر وتناقض الأحكام القضائية. ففي هذه الحالة الأخيرة تعلن محاكم جهتي ال

الدعوى وتفصل في موضوع النزاع بحكمين قضائيين نهائيين ومتعارضين، دون أن يكون هنالك 

أي تنازع سلبي؛ ما دام أن هنالك حكميين نهائيين متعارضين بالنزاع نفسه، والمشرع الفلسطيني 

ة الفصل في النزاع عالج هذه الحالة مخولا  المحكمة الدستورية العليا بنص قانوني صريح صلاحي

، أما حالة التنازع السلبي فهي غير منظمة تشريعيا  في (2)بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين

بالنسبة للتنازع الذي يحصل بين جهة القضاء الإداري من ناحية وجهتي القضاء العادي  فلسطين

هيفة قضائية صلاحية  ، إذ لم نجد أي نص قانوني يعطي محكمة أوأو الدستوري من ناحية مقابلة

 الدستوريالعادي أو  وأالقضاء الإداري  ى الاختصا  حينما تعلن محاكم جهاتحل الخلاف عل

 .(3)في مواجهة بعضها البعض عدم اختصاصها بنظر النزاع

ية لذلك، وفي إطار التنازع السلبي المذكور، تظهر إشكالات على درجة عالية من الأهم

، حينما الواقع العملي بين جهتي القضاء الدستوري والإداري الفلسطينيوالخطورة، نشاهدها في 

 تصاب كل منهما بمرض عدم الاختصا  بنظر النزاع.

يما أشار إليه ونقطة البداية في اشتعال فتيل التنازع السلبي بين القضائيين المذكورين؛ تكمن ف

، 2001 ( لسنة5النظامية رقم )( من قانون تشكيل المحاكم 33/1المشرع الفلسطيني في المادة )

حلغاء بالتي حددت اختصا  محكمة العدل العليا بالنظر: "في الطلبات التي يقدمها ذوو الشأن 

 أو القرارات الإدارية النهائية...". الأنظمةأو  اللوائح

وهذا موقف محمود من حيث أن المشرع منح المحكمة سلطة نظر مشروعية الانظمة 

وقف العمل بها، كما كان عليه الوضع في الأردن سابقا  بموجب قانون  وإلغائها، وليس مجرد
                                                           

وهو ما فعله المشرع الأردني سواء  في قانون محكمة العدل العليا الملغي أو قانون القضاء الإداري الجديد الذي  (1)

( منه بأنه: "إذا وقع خلاف على الاختصا  في أي دعوى بين المحكمة الإدارية ومحكمة 35نص في المادة )

رئيسا   ضائية مؤلفة من رئيس محكمة التمييزتعيين المرجع للنظر في تلك الدعوى من هيفة ق أخرى فيتم

المجلس وقاض من المحكمة  وعضوية رئيس المحكمة الإدارية العليا وقاضيين من محكمة التمييز يسميهما

 . الإدارية العليا يسميه رئيسها"

في  ( من قانون المحكمة الدستورية بأن: "تختص المحكمة دون غيرها بما يلي: الفصل24/4نص المادة )ت (2)

النزاع الذي يقوم بين بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادر احدهما من جهة قضائية أو جهة ذات 

 اختصا  قضائي والآخر من جهة أخرى منها".  

وما نقصده في ظل هذا التنازع يختلف بطبيعة الحال عما يحصل من تنازع في الاختصا  بين المحاكم  (3)

الإجراءات الجزائية ظمت قواعد حل التنازع بشأنها في قانون الدرجة والتبعية والتي نُ الجزائية المتساوية في 

وتعين المرجع بشأنها  نظُمت قواعد حل التنازع، ونفس الأمر بالنسبة المحاكم المدنية التي 2001( لسنة 3)رقم 

 .2001( لسمة 2في قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم )
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، والذي تغير بصدور قانون القضاء الجديد رقم (1)1992لسنة  12محكمة العدل العليا المُلغى رقم 

 .(2)2014( لسنة 27)

نصادف  2006( لسنة 3ولكن وبمراجعة قانون المحكمة الدستورية الفلسطيني رقم )

 الآتية وعلى الترتيب:النصو  

 من الفصل الأول من الباب الثاني والمعنون: "الاختصاصات" 24: المادة أولاا 

 دستورية القوانين والأنظمة..." الرقابة على -1غيرها بما يلي: "تختص المحكمة دون 

 تحدد كيفية ممارسة المحكمة لاختصاصاتها: ( التي25: المادة )ثانياا 

كل  ( ممارسة24القيام بالاختصاصات المنصو  عليها في المادة ) يكون للمحكمة في سبيل .1

 أو مخالف للدستور )كليا   عملالصلاحيات في النظر، والحكم بعدم دستورية أي تشريع أو 

 جزئيا ( 

ليا  على كجزئيا  أو  قرارأو  نظامأو  لائحةأو  مرسومعند الحكم بعدم دستورية أي قانون أو  .2

ئحة أو الجهة ذات الاختصا  تعديل ذلك القانون أو المرسوم أو اللاالسلطة التشريعية أو 

 الأساسي والقانون". النظام أو القرار بما يتفق وأحكام القانون

صات المشرع في القانون المذكور قد عمد إلى مبدأ التوسعة في اختصا لاحظ مما سبق أني

انين ي إطلاق كامل( وليس القوالمحكمة، وذلك عندما تضمن إمتداد رقابتها إلى الانظمة )وف

اسعة وحدها، وفي سبيل أدائها أو قيامها بتلك الاختصاصات الواسعة، منحها المشرع سلطات و

 مخالف للدستور. عملفي صلاحية النظر والحكم بعدم دستورية أي تشريع أو 

تفسير ولم يكتف المشرع بذلك، بل أكد أو رسخ أو أفصح عن رغبته في التوسعة حينما قام ب

فسره  ( السابقة، أو25ما أطلقه من صلاحيات مرة أخرى في متن البند الثاني من نص المادة )

أو  لائحة أو مرسومتفسيرا  أكثر وضوحا ، عندما قرر بأنه عند الحكم بعدم دستورية أي قانون أو 

 ...قرارأو  امنظ

وبناء  على النصو  السابقة الواردة في قانوني تشكيل المحاكم النظامية والمحكمة 

الدستورية، لنا كل الحق أن نتساءل، حول فرضية مخالفة اللوائح أو الأنظمة أو القرارات الإدارية 
                                                           

( من القانون المذكور تنص على أنه: تختص المحكمة دون غيرها 9( من نص المادة )7الفقرة ) كانتحيث  (1)

بالنظر في ...: الطعون التي يقدمها أي متضرر بطلب وقف العمل بأحكام أي قانون مؤقت مخالف للدستور أو 

 نظام مخالف للقانون أو الدستور".

بالقرارات الإدارية  صلاحية النظر في جميع الطعون المتعلقة غيرهاالذي أعطى المحكمة الإدارية، دون  (2)

تعليمات أو قرار والمستندة إلى  النهائية بما في ذلك: "الطعون التي يقدمها أي متضرر لطلب إلغاء أي نظام أو

و مخالفة القرار التعليمات للقانون أو للنظام الصادرة بمقتضاه أ مخالفة النظام للقانون الصادر بمقتضاه أو مخالفة

المنشور على من القانون المذكور(.  5/6. )المادة أو التعليمات التي صدر بالاستناد إليها" للقانون أو النظام

 .17/08/2014بتاريخ  5297من عدد الجريدة الرسمية رقم  4866الصفحة 
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 2018(، 7)32بحاث )العلوم الإنسانية( المجلد مجلة جامعة النجاح للأ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سمى في النظام النهائية أحكام القانون الأساسي الفلسطيني المعدّل )وهي الوثيقة الدستورية الأ

القانوني الفلسطيني الحالي التي يلتزم المشرع العادي بعدم الخروج عليها(، فهل تملك محكمة 

العدل العليا أن تلغي تلك الأعمال في حال الطعن بها لهذا السبب من أسباب الطعن؟ في حين أن 

الدستورية دون المشرع في قانون المحكمة الدستورية )وفي إطلاق صريح وجازم( منح المحكمة 

 لائحةأو  مرسومأو  عمل غيرها صلاحية إلغاء الانظمة، وخولها صلاحية الحكم بعدم دستورية أي

 في حال مخالفة أي منها للدستور. قرارأو  نظامأو 

لسابق ومما يزيد من الأمر تعقيدا  أن المشرع في قانون المحكمة الدستورية في تحديده ا

د المشرع الدستوري في القانون الأساسي المعدل عندما حدلاختصا  المحكمة، خالف إرادة 

تتولى و( بالقول:" تشكل محكمة دستورية عليا بقانون 103الأخير اختصا  المحكمة في المادة )

 ...".وغيرهاستورية القوانين واللوائح أو النظم د -النظر في: أ

ستورية انون المحكمة الدوبغض النظر عن الاختلاف الواضح بين القانون الأساسي المعدل وق

ي فقصر حول نطاق الرقابة على الدستورية، من حيث أن الأول أضاف عبارة "وغيرها"، أما الثان

  بشكل (، ثم عاد توسيع الاختصا24فقط في نص المادة ) القوانين والأنظمة حدود الرقابة على

ختصا  عا  بينا  في الا(. فحن المسألة التي نحن بصددها تثير تناز25مستغرب في نص المادة )

رارات قبين جهتي القضاء الدستوري الإداري، حينما نكون إزاء أنظمة أو لوائح أو مراسيم أو 

( فأي طريق )إدارية أم تنظيمية(، قد تكون مشوبة بعيب مخالفة الدستور )القانون الأساسي المعدل

 قضائي يجّب الأخر، الدستوري أم الإداري؟ 

سباب الطعن لة الطعن بالإلغاء أمام محكمة العدل العليا؟ سيما أن من أألا يمكن في هذه الحا

ة: "مخالفة ( من قانون تشكيل المحاكم النظامي34بالقرارات الإدارية المنصو  عليها في المادة )

 القوانين أو اللوائح أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها"؟ 

ديد مفهوم ن نزيل الغموض واللبس إزاء تحللإجابة على هذا التساؤل الدقيق والحساس، لا بد أ

، فهل المقصود الواجب عدم مخالفتها وفقا  لمقصد المشرع في المادة السابقة الذكر مباشرة القوانين

ذلك القواعد ببمصطلح القوانين، القوانين العادية فقط الصادرة عن السلطة التشريعية، أم المقصود 

 لقواعد ومهما كان مصدرها؟.القانونية بصرف النظر عن طبيعة تلك ا

فمن المعروف في نطاق عيب مخالفة القانون، أن القرار الإداري يعتبر معيبا  بهذا العيب، إذا 

خرجت الإدارة مُصدرة القرار الإداري على أحكام القانون، وهذه المخالفة تنصب على مضمون 

تفق الفقه على تبني المدلول الواسع القرار والأثر القانوني المباشر المترتب عليه، وفي هذا الشأن ي

لاصطلاح قواعد القانون الواجب احترامها وعدم مخالفتها، بحيث تشمل جميع مصادر مبدأ 

كانت تلك القواعد  المشروعية نفسه، بحيث لا يجوز المساس بهرم تدرج القواعد القانونية، سواء  
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مكتوبة كالدستور وقواعد القانون العادي والأنظمة والتعليمات، أم كانت غير مكتوبة كالعرف 

 .  (1)الإداري أو المبادئ العامة للقانون، مع الأخذ في الاعتبار تدرّجها من حيث الإلزام

ينما صاغ عيب للغوية حوالحقيقية أن هذا المدلول التزم به المشرع الأردني تماما  من الناحية ا

"مخالفة  ( من قانون القضاء الإداري الجديد على النحو الآتي:7/2مخالفة القانون في المادة )

 تطبيقها أو تأويلها". الدستور أو القوانين أو الأنظمة أو الخطأ في

شرع فك الذين لم يدرسوا القانون _ أن المر إلى ذهن بعض الأفراد _خاصة أولوقد يتباد

اري طيني، بخلاف المشرع الأردني، حصر عيب مخالفة القانون على مخالفة القرار الإدالفلس

تور صراحة!! ، على اعتبار أنه لم يوُرد لفظ الدسدون الدستورلقواعد القانون العادي أو الانظمة 

المصري  وهو أمر نعتقد بأنه لا يمثل الحقيقية بشيء، ويكفي لإثبات ذلك أن نتوجه نحو المشرع

ومن  ي ينص في المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة المصري الحالي على أسباب الطعن،الذ

يث حضمنها سبب أو عيب مخالفة القانون بصياغة مطابقة حرفيا  لصياغة المشرع الفلسطيني، 

... أو جاء النص: "ويشترط في طلبات إلغاء القرارات الإدارية النهائية أن يكون مرجع الطعن

 قوانين أو اللوائح أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها...". مخالفة ال

وفي إطار شرح وتفسير مضمون هذا النص يذهب فقه القانون العام المصري )الدستوري 

والإداري( بالإجماع إلى أنه يقصد بالقانون، أية قاعدة قانونية تكون الإدارة ملتزمة بها، أيا  كان 

ر وهو أعلى مرتبة من القانون العادي، أو كان القانون العادي مصدر هذه القاعدة سواء كان الدستو

أو كان لائحة وهي أدنى مرتبة من القانون العادي، وسواء  كان المصدر مدونا  أو غير مدون، كما 

، وهو ذات التوجه الذي سارت عليه اجتهادات (2)هو الشأن بالنسبة للعرف أو المبادئ العامة للقانون

 .(3)ا الفلسطينية في الكثير من أحكامهامحكمة العدل العلي

، سنحصر تركيزنا مبدئيا  الماثلةوبعد تمهيد الطريق أمام تواجد مشكلة تنازع الاختصا  

لذات المعنى دون أيما في نطاق الانظمة أو اللوائح، التي تصدر عن السلطة التنفيذية، وترتدان 

ات إدارية تنظيمية من حيث خلاف، وتعتبران قرارات إدارية من حيث المصدر، وقرار

 .(4)الموضوع
                                                           

القضاء الإداري، الجزء (، وكذلك: )شطناوي، علي خطار، موسوعة 296)كنعان، نواف، القضاء الإداري،   (1)

 (، مراجع سابقة.327(، وكذلك: )الشوبكي، عمر محمد،  806الثاني،  

 (، مرجع سابق.480انظر على سبيل المثال فقط: )عصفور، سعد، وخليل محسن،   (2)

، بتاريخ 53/2016، وحكمها رقم 03/09/2008، بتاريخ 235/2008راجع: حكم محكمة العدل العليا رقم  (3)

، بتاريخ 309/2008، وحكمها رقم 02/11/2008، بتاريخ 310/2008، وحكمها رقم 03/05/2016

، بتاريخ 293/2008، وحكمها رقم 30/10/2008، بتاريخ 318/2008، وحكمها رقم 02/11/2008

، وحكمها في الطلب رقم 16/11/2011، بتاريخ 276/2001و 170/2001، وحكمها 15/10/2008

 .25/05/2004بتاريخ  ،189/2003

، مرجع (218-217وكذلك: )عصفور، سعد، وخليل محسن،  (، 688،  1978انظر: )مهنا، محمد فؤاد،  (4)

 والمراجع التي أشار إليها(. 12، خواطر حول...،  2014سابق، وكذلك: غزوي، محمد سليم محمد، 
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 2018(، 7)32بحاث )العلوم الإنسانية( المجلد مجلة جامعة النجاح للأ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ي تقتصر مهمتها وتنقسم الانظمة إلى عدة أنواع رئيسية: فهنالك الأنظمة التنفيذية )العادية( الت

ذها، وهنالك على تنفيذ القوانين متقيدة  بحدودها، فلا تعدل في نصو  هذه القوانين أو تعطل تنفي

لى قانون معين، إمحجوزا  للسلطة التنفيذية تصدر دون الاستناد الأنظمة المستقلة التي بلورت مجالا  

لنظام وهنالك أنظمة الأمن أو الضبط التي تفرض بعض القيود على حرية الأفراد للحفاظ على ا

 .العام بعناصره الأربعة المعروفة )الأمن والسكينة والصحة والأخلاق والآداب العامة(

أو المراسيم بقوانين،  (1)ند الغير بالقوانين المؤقتةوهنالك أنظمة الضرورة أو ما يعرف ع

وتعرف لدينا "بالقرار بقانون" الذي جعل المشرع الدستوري لرئيس السلطة التنفيذية اختصاصا  

( من القانون 43في إصدارها، ورسم لهذا الاختصا  حدودا  معينة، فجاء النص عليها في المادة )

الوطنية في حالات الضرورة التي لا تحتمل التأخير في غير الأساسي المعدّل: " لرئيس السلطة 

أدوار انعقاد المجلس التشريعي، إصدار قرارات لها قوة القانون، ويجب عرضها على المجلس 

 التشريعي في أول جلسة يعقدها بعد صدور هذه القرارات وإلا زال ما كان لها من قوة القانون..."   

فيها بخصو  هذه القرارات بقانون، أن صلاحية النظر بحلغائها ولقد كنا نعتقد لفترة لا بأس 

تكون من اختصا  المحكمة الدستورية العليا فقط؛ لكونها تكتسب طبيعة القانون العادي وفقا  

، وهو ما سارت عليه المحكمة العليا بصفتها الدستورية في بعض أحكامها (2)للمعيار الموضوعي

نا فوجفنا بعد ذلك بحكم متميز وحديث نسبيا  للمحكمة العليا بصفتها ، إلا إن(3)دون تردد أو ارتباك

 الدستورية يخالف اجتهادها السابق، وينطوي على مبادئ قانونية ملفتة للنظر. 

الصادر  2012لسنة  4حيث قضت بشأن الطعن الموجه بعدم دستورية القرار بقانون رقم 

 :(4)، بعدم قبول الطعن للأسباب الآتية03/01/2012عن رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بتاريخ 

"إن ما مطعون فيه ليس "قرارا  بقانون" يأخذ حكم القانون، وليس نظاما  أيضا  حتى يصار  .1

إلى اعتباره ضمن منظومة الأمور التي تختص بنظرها المحكمة الدستورية وتفرض رقابتها 
                                                           

 1952ردنية الهاشمية لعام ( من دستور المملكة الأ94المصطلح الذي اعتنقه المشرع الأردني في المادة )وهو  (1)

 وتعديلاته.

للتمييز بين القرار الإداري والعمل التشريعي، وهما: المعيار الشكلي  معيارينبين  تردد الفقه والقضاء الإداريين (2)

الذي يقوم على النظر إلى الجهة التي صدر عنها العمل بصرف النظر عن موضوع العمل ومضمونه، والمعيار 

، والشكل م على النظر إلى مضمون العمل ذاته، بصرف النظر عن مصدر هذا العملالذي يقو الموضوعي

والصورة التي تجسد فيها والإجراءات التي اتبعت في إصداره. انظر في ذلك: )كنعان، نواف، القانون الإداري، 

لثاني، (، وكذلك: )شطناوي، علي خطار، القانون الإداري الأردني، الكتاب ا245-243الكتاب الثاني،  

 (، مراجع سابقة.223-211 (، وكذلك: )عصفور، سعد، وخليل محسن، 206-211 

، ذهبت المحكمة العليا بصفتها الدستورية إلى 13/04/2010، بتاريخ 3/2009ففي الطعن الدستوري رقم  (3)

القول: إن للمحكمة صلاحية الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة بصورة مطلقة، وبالتالي فحن هذه الرقابة 

تشمل القوانين الصادرة من المجلس التشريعي والقرارات بقانون الصادرة من السيد رئيس السلطة الوطنية 

( من القانون الأساسي المعدل، وبأن القرارات بقانون غير محصنة من رقابة المحكمة 43نية طبقا  للمادة )الفلسطي

 على دستوريتها، ولا ينال من ذلك أن يكون مناط إصدارها الضرورة التي لا تحتمل التأخير". 

 .28/03/2013، بتاريخ  6/2012حكمها في الطعن الدستوري رقم  (4)
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عليها، ولا يغير من الأمر شيفا ، ولا يضفي على القرار الطعين صفة "قرار بقانون" مجرد 

العبارة، والإشارة إلى أنه صدر بعد الاطلاع على القانون الأساسي المعدل عنونته بهذه 

( منه، وما تبع ذلك من عبارات جاءت بمثابة ديباجية 43وتعديلاته ولا سيما أحكام المادة )

ترد في مستهل أي عمل قانوني، سواء  كان ذلك بحصدار قانون أو نظام أو قرار، إذ العبرة 

العمل من واقع يعكس بالفعل الصفة القانونية الصحيحة لهذا العمل وفق دائما  بما يجسده هذا 

ما تضمنه من مقاصد ورمى إليه من أهداف وغايات عملا  بما هو متفق عليه فقها  وقضاء  

 بأن "الأمور بمقاصدها".

أن القانون "إن ما يميز )القانون( أو ما هو في حكمه أي "القرار بقانون" ما هو متفق عليه ب .2

م بأعمال موعة من القواعد العامة المجردة التي توجه لمخاطبة الكافة أو جزء منهم للقيامج

يمكن  أو النهي عنها تحت طائلة المسؤولية، وتلك القواعد لا تقتصر على شخص بعينه، ولا

ضمونه أن تكون قانونا  إذا كانت كذلك، الأمر الذي نرى معه أن القرار محل الطعن وفق م

نون بقواعده اعتباره قانونا  أو قرارا  بقانون في ضوء ما يجب أن يتميز به القالا يرقى إلى 

 رى".العامة عن أية قرارات أو أعمال قانونية أخرى تصدر من أية جهة كانت بصورة أو أخ

هذا وبعد الجهد المضني المبذول من عدالة المحكمة من أجل تضييق دائرة اختصاصها بشكل 

واقعات المنازعة بأنها قرار إداري وليس قرارا  بقانون، نرى محكمة العدل ملحوظ عندما فسرت 

العليا ترد الدعوى بشأن ذات القرار المطعون فيه؛ لكون المستدعي قدم طعنه أمامها بعد مضي 

 . (1)المدة القانونية المحددة لإقامة الدعوى وهي الستين يوما  

به يثير م الدستورية في معرض حيثياته وأسباوحيث أن التعليق أو التعقيب القانوني على حك

كوك تجبرنا أسفلة واستفسارات متعددة؛ قد تتجاوز نطاق وأهداف هذه الدراسة، إلا إن الحيرة والش

 على مناقشة ما ندركه من أفكار قانونية متواضعة.

وقة، ي منطوأول نقطة نستطيع إثارتها بشأن تسبيب الحكم وربطه بالنتيجة التي انتهى إليها ف

رقابة لأننا إزاء استدلال ينطوي على تضليل وتشويه لأصول ممارسة العمل القانوني والقضائي 

تي هدفت إلى دستورية القوانين، ويحمل في طياته بذور فنائه من حيث حيثيات المناقشة والتحليل ال

 تبرير المنطوق.

ة قابلة لتنظيم مسألة معينة، فالجميع يدُرك أن القاعدة القانونية تتسم بأنها قاعدة عامة مجرد

وهي بطبيعتها "فرضية"، أي أن عنصر الأمر الذي تتضمنه يرتبط بصفة في الشخص أو الشيء 

أو الحدث، وهذا الأمر لا يصبح واقعيا  إلا في الفرض الذي تتوافر فيه تلك الصفة، أما القرار فهو 

بذلك لا يتضمن عنصر الفرض على العكس من ذلك، ذاتي وغير مجرد، وغير دائم، وقطعي، وهو 
                                                           

، ويبدو أن المحكمة الموقرة أغفلت أو غاب عنها في القضية 18/03/2015، بتاريخ 230/2014حكمها رقم  (1)

المعروضة أنها إزاء تحقق حالة من حالات عيب عدم الاختصا  الجسيم )اغتصاب السلطة( وهي حالة اعتداء 

فحسب بل معدوما  السلطة الإدارية على اختصا  السلطة التشريعية، والتي تجعل القرار المطعون ليس باطلا  

وفاقدا  لصفته الإدارية، وبالتالي لا يتحصن بفوات ميعاد الطعن، فيجوز الطعن عليه بالإلغاء في أي وقت ودون 

 التقيد بميعاد طعن محدد، وهذا ما استقر عليه الفقه والقضاء الإداريين. 
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أو الفرضية، لأن الأثر القانوني أو الحكم الذي يتضمنه، يتم فرضه في الحال، دون توقف تطبيقه 

 على تحقق شروط معينة في فرض أو أمر مستقبل. 

وإذا كان القانون فاقدا  أي صفة من الصفات التي تم ذكرها، فحننا نصبح إزاء تحقق حالة من 

ورية التي تمُكّن المحكمة الدستورية من الحكم بحلغائه، وذلك بسبب تحقق وجه حالات عدم الدست

من أوجه عدم الدستورية الموضوعية، ونقصد بذلك عيب الانحراف في استعمال السلطة التشريعية 

الذي يتعلق بالغاية من التشريع، وهي استهداف الصالح العام في  (1))نظرية الانحراف التشريعي(

أحيانا  الغاية المخصصة التي يكون قد حددها الدستور لبعض القوانين، وهذا العيب مجموعه، أو 

المذكور لا يتضمن مخالفة مباشرة من المشرع لظاهر نصو  الدستور، بل يتضمن مخالفة لروح 

النصو  وفحواها أو مقاصدها، فهو عيب يتصل بالمقاصد والبواعث والغايات؛ نظرا  لاتصاله 

 مقارنتها بغايات الدستور أو نصوصه. بغايات القانون و

ويعلم جيدا  المتخصصون في مجال القانون الدستوري أن من تطبيقات عيب الانحراف 

التشريعي، حالة إصدار المشرع لتشريع استهدف به حالة خاصة. فالأصل أن المشرع يضع قواعد 

ي السلطة المشرعة عامة مجردة، ما لم يكن هنالك حالات دستورية محددة بالنص الصريح تعط

صلاحية إصدار قرار إداري فردي، فحذا صدر تشريعا  ما وتبين من خلال الأعمال التحضيرية أو 

من ملابسات الظروف والقرائن المحيطة أن المشرع استهدف به مواجهة حالة فردية خاصة، ففي 

 .   (2) بالبطلانهذا الفرض نكون إزاء انحراف في استعمال سلطة التشريع، تجعل التشريع موصوما  

وبالرجوع إلى القرار بقانون محل المنازعة، وهو تشريع يأخذ قوة ومرتبة القانون العادي، 

يلاحظ بشكل واضح أنه استهدف تنظيم حالة فردية خاصة تتعلق برفع الحصانة البرلمانية عن أحد 

الدستورية من نواب المجلس التشريعي الفلسطيني، وبالتالي فحن الحديث يدور في فلك تحقق 

عدمها، وتكون الأسباب التي استندت إليها المحكمة في رد الدعوى، هي ذات الأسباب التي تلزمها 

بالحكم بعدم الدستورية، لكونها أسباب تثبت عدم دستورية القرار بقانون المطعون فيه، مما يحول 

أن يختص بحلغاء  بينها وبين رد الدعوى لعدم الاختصا ، خاصة أن القضاء الإداري لا يمكن

، ويكفي هنا أن نتخيل آثار إعمال النتيجة التي (3)قانون حتى ولو تعلق هذا القانون بحالات فردية
                                                           

ا بعدها(، والجدير بالذكر أن وم 152،  2008انظر في هذا العيب بالتفصيل: )عبد الوهاب، محمد رفعت،  (1)

الفضل عربيا  في وضح أحكام نظرية الانحراف في استعمال السلطة التشريعية يعود للفقيه الكبير عبد الرزاق 

السنهوري في بحثه القيم بعنوان "مخالفة التشريع للدستور والانحراف في استعمال السلطة التشريعية" المنشور 

 . 116-1،  1952الثة، كانون الثاني سنة بمجلة مجلس الدولة، السنة الث

(، مراجع سابقة، 156(، وكذلك: )عبد الوهاب، محمد رفعت،  71-70نظر: )السنهوري، عبد الرزاق،  ا (2)

، )نقلا  عن 149ووفي هذا الشأن يشير الأستاذ الدكتور غزوي، محمد سليم محمد، الوجيز في الرقابة...:،  

ن هذا العيب )أي الانحراف التشريعي( لا يتصور وجوده كثيرا  في القانون، الفقيه مصطفى أبو زيد فهمي( "إ

"القانون المؤقت" المشوب بالانحراف لم يخالف  القرار بقانونولكنه مع ذلك محتمل الوجود، فالقانون أو 

 الدستور بنصوصه ولكنه خالفه في روحه وفحواه".  

حيث يقول سيادته: "فالقوانين التي تصدرها السلطة (، مرجع سابق، 664انظر: )مهنا، محمد فؤاد،   (3)

 التشريعية ولو تعلقت بحالات فردية...لا يجوز الطعن فيها بالإلغاء أمام مجلس الدولة.
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توصلت إليها المحكمة بالأسباب التي اعتمدت عليها، بقياس ذات المعاملة وتطبيقها على عمل 

ري" صادر عن السلطة القضاء الإداري، بأن يتم الطعن بقرار إداري معنوّن بعبارة "قرار إدا

الإدارية، ومتصف بوصف التشريع دون سند من القانون يعطيه المشروعية في ترتيب هذا 

الوصف، فمن الطبيعي هنا أن يكون القرار مشوبا  بعيب من عيوب القرار الإداري، وتحديدا  عيب 

ت اغتصاب عدم الاختصا ، بالصورة التي تجعله قرارا  إداريا  منعدما  لتحقق حالة من حالا

السلطة، وهي اعتداء السلطة الإدارية على اختصا  السلطة التشريعية، ولا يمكن أن تصور بأن 

قرارا  إداريا  كهذا سيتم رد الدعوى شكلا بصدده من محكمة العدل العليا، بسبب أنه وفقا  لمضمونه 

حمل هذا القرار فرضا  ومقاصده لا يرقى إلى اعتباره قرارا  إداريا ، بل يأخذ حكم القانون!!! ويُ 

للمحكمة الدستورية العليا لتقول بأننا إزاء قرار إداري وليس قانون، وندور بعد ذلك في دائرة مغلقة 

 فارغة من أي حل قانوني سليم؛ يترجمه منطق مقبول أو يدركه عقل مستنير.    

اتها تكفي بذولفن كانت كل مخالفة دستورية اعترت ذلك القرار بقانون على نحو ما تقدم، 

فقده لإبطاله، لكونه يجافي الأغراض التي كان يجب أن يتوخاها التشريع، وهو الأمر الذي ي

  .عموميته وتجريده، ويوصم بالتالي بعيب الانحراف التشريعي

أضف إلى ذلك كله أن المحكمة أغفلت تماما  التعرض لبقية نصو  قانونها، والتي كان من 

في قضائها المذكور أن تتصدى لمعالجة مواد الاختصا  بالفحص المفروض من عدالة المحكمة 

( السابق الإشارة إليه، الذي يبين بحطلاق صريح 25والتدقيق تأييدا  أم رفضا ، وتحديدا  نص المادة )

بعدم وجازم كيفية ممارسته اختصاصها في الرقابة على الدستورية، وأن رقابتها تمتد للحكم 

 .     (1)جزئيا  أو كليا   قرارأو  نظامأو  لائحةأو  مرسومدستورية أي قانون أو 

وإذا كانت المحكمة العليا بصفتها الدستورية رفضت النظر بالقرار بقانون المشار إليه سابقا ، 

أعطت لنفسها صلاحية النظر بحلغاء بعض الأنظمة، ليس كتلك  (2)فحن المحكمة الدستورية العليا

( من القانون الأساسي 70ا حدد مشرعنا الدستوري في المادة )الصادرة عن مجلس الوزراء كم

قضائية  2( لسنة 8؛ وإنما أنظمة صادرة عن هيفات أخرى. حيث قضت في القضية رقم )(3)المعدل

أ( من نظام التدريب /10( بعدم دستورية نص المادة )04/01/2017، بتاريخ 8/2016)طعن رقم 

 لعامة لنقابة المحامين النظاميين الفلسطينيين.  المعدل الذي أقر في اجتماع الهيفة ا

وعلى الجهة المقابلة نجد محكمة العدل العليا تعطي لنفسها صلاحية لم يخولها لها المشرع 

بالمادة  وقف العمل، 30/06/2015، بتاريخ 89/2015قط، وذلك عندما قررت في الدعوى رقم 

، بالرغم من أن المشرع قيدها )في 2004لسنة ( 1( من نظام تدريب المحاميين النظاميين رقم )7)
                                                           

، بتاريخ 1/2006والتي تصدت لها )أي مواد الاختصا ( بشكل واف في حكم آخر مطول يحمل الرقم  (1)

19/12/2006. 

بشأن تشكيل  2016( لسنة 57أربعة عشر عاما  من الانتظار( بموجب القرار رقم )التي أنشفت لأول مرة )بعد  (2)

 . 53، صفحة 26/04/2016من الوقائع الفلسطينية بتاريخ  120المحكمة الدستورية العليا المنشور في العدد 

شريعي بمشروعات لمجلس الوزراء الحق في التقدم إلى المجلس التجاء هذا النص الدستوري على النحو الآتي: " (3)

 القوانين وإصدار اللوائح واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ القوانين".



 1387ـــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الدين خويرةبهاء 

 2018(، 7)32بحاث )العلوم الإنسانية( المجلد مجلة جامعة النجاح للأ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إلى  معلقا  اللوائح أو الأنظمة، وليس بوقف العمل بها بشكل يبقى الأمر  بإلغاءمواد اختصاصها( 

 .(1)ما لا نهاية

على أية حال، ومن أجل الخروج من هذا المأزق الذي وضعنا أنفسنا فيه بفعل الخوض في 

القضائيين الدستوري والإداري الفلسطينيين، والتي تنطوي نتائجها مناقشة جانب من اجتهادات 

على مخاطر لا يستهان بها، لا بد أن نستكمل طريق البحث لاستخلا  وتقديم حلا  بسيطا  

، نوصي باعتماده في هذا المجال الدقيق، (2)ومستساغا  إلى حد ما، نستلهمه من آراء الفقه الدستوري

ئية المعنية في ممارسة العمل القضائي في جو من الهدوء والاستقرار. لعله يساعد الجهات القضا

 وهو حلٌ يتكون من أربعة نقاط مرتبطة ببعضها بعضا  ارتباطا  لا يقبل التجزئة: 

إن اختصا  المحكمة الدستورية العليا مبدئيا  لا يشمل كل اللوائح؛ وإنما ينبغي أن يقتصر  .1

القانون، ونقصد بذلك القرار بقانون )لوائح الضرورة( أو تلك على تلك التي تقع في مرتبة 

 المنفصلة عن القانون فلا تصدر بالاستناد إليه، ونقصد بذلك بطبيعة الحال "اللوائح المستقلة". 

ومما يؤيد ذلك _كما يذُكرنا الأستاذ الدكتور محمد غزوي_ أن هنالك خلافا  بينا  بين قاعدتين 

وقاعدة "أي عندما يخالف الدستور مباشرة"،  ة عدم دستورية النظامقاعدشهيرتين هامتين : 

"أي عندما يأتي النظام مخالفا  للقانون"، والعيب المباشر الذي يصيب  عدم مشروعية النظام

النظام عادة  هو عيب عدم الدستورية وليس عيب عدم المشروعية، ويؤيد ذلك أن مخالفة 

ورة مباشرة سوى في نوع واحد من الانظمة وهو الانظمة لقواعد القانون لا تظهر بص

"الانظمة التنفيذية"، أما الأنواع الأخرى وهي الأكثر أهمية وخطورة، فالغالب أن يصيبها 

عدم الدستورية نظرا  لغياب القانون في العلاقة بينهما وبين الدستور في معظم الأحوال ومن 

 .(3)لفتها للمبادئ القانونية العامةثم لا يلحقها عيب عدم المشروعية إلا في حالة مخا

نون )وهي اللوائح أن لا تمتد رقابة الدستورية إلى اللوائح العادية أو المكملة أو المرتبطة بالقا .2

شروعية مالتنفيذية(، لأن رقابة هذا النوع من اللوائح تعد في نظر القضاء الإداري رقابة 

لقوانين، عن مدى انطباقها أو عدم انطباقها مع ا وليست رقابة دستورية، إذ يبحث عادة فيها

ون راجعا  لعدم وقليلا  ما يثار بشأنها مسألة مدى دستوريتها، لا سيما أن عدم الدستورية إما يك

الة طعنا  في دستورية القانون التي تصدر تلك اللوائح استنادا  إليه، ويكون الطعن في هذه الح

ذات اللائحة، لاللائحة، وإما أن يكون عدم الدستورية راجعا  القانون وليس طعنا  بعدم دستورية 

 وهو أمر نادر الحدوث. 
                                                           

يختلف وقف العمل عن الإلغاء، بأن الأول يشل آثار القرار الإداري، ويبقي عليه قائما ، تاركا  للسلطة المختصة  (1)

القرار المطعون في شرعيته فور صدور التي أصدرته صلاحية تعديله أو إلغاءه، أما الإلغاء فيترتب عليه إعدام 

 (، مرجع سابق.165الحكم بالإلغاء، واعتباره كأن لم يكن منذ صدوره. انظر: )الشوبكي، عمر محمد،  

 107(، ومؤلفه: )الوجيز في الرقابة..،  15-10انظر: )غزوي، محمد سليم محمد، خواطر حول...،   (2)

 ، والمراجع التي أشار إليها(.1هامش رقم 

 (، مرجع سابق. 1هامش رقم  107مؤلف سيادته: )الوجيز في الرقابة..،   (3)
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تعلقة وبالبناء على ما سبق نعتقد أن اختصا  محكمة العدل العليا بالنظر في الطعون الم .3

ة ارية، بالإضافيستوعب الأنظمة التنفيذية، والتعليمات الإد القرارات الإدارية النهائيةبحلغاء 

 للمراسيم الرئاسية الصادرة عن رئيس دولة فلسطين، وكذلك سائر القرارات الإدارية

ا تصدر عن التنظيمية والفردية، لأنها جميعا  تصنف تحت مظلة القرارات الإدارية؛ طالما أنه

 السلطة الإدارية.

تد اختصا  وأخيرا  لا ينبغي ومن غير المنطق أو المقبول بأي حال من الأحوال، أن يم .4

المحكمة الدستورية العليا إلى النظر بدستورية القرارات الإدارية المشار إليها بالبند السابق، 

لأن  ،(1)خاصة القرارات الإدارية الفردية، حتى ولو كان القرار مخالفا  للدستور بشكل مباشر

القضائي القول بخلاف ذلك سيؤدي إلى عدم الحاجة أصلا  لوجود قضاء إداري في النظام 

 للدولة.

 هاتوصياتتائج الدراسة ون

 بالاختصاصاتلقد حاولنا في هذه الدراسة التعرض لبعض الجوانب القانونية المرتبطة 

تي أفرزتها تلك التي غفل المشرع عن معالجتها، أو تلك ال القضائية لمحكمة العدل العليا، سواء  

رأي المناسب اجتهادات القضائيين الدستوري والإداري، وأقتضى الأمر مناقشتها وتحليلها وإيراد ال

 ا  وممكنا . بشأنها، مؤيدا  ذلك الرأي بما يقتضيه من أسباب ومسوغات قانونية، كما كان ذلك متاح

 العمليةة نتائج هامة ومفصلية تحتاج من أجل تحقيق الفائدك إلى عدة ولقد خلصنا من خلال ذل

  نورد جانبا  منها على النحو الآتي: والقانونية لبعض التوصيات والاقتراحات بشأنها،

 النتائج

ات لقد تبين من خلال مناقشة طبيعة اختصاصات محكمة العدل العليا بالنظر في المنازع .1

ة والقاضي الإدارية، أن محكمتنا العادلة هي صاحبة الولاية العامة بنظر المنازعات الإداري

منازعات الطبيعي لها، لكونها_ في نطاق ما حددناه سابقا _ مختصة دون سواها بنظر سائر ال

ة ي إطلاق وتعميم صريح، وكذلك مختصة دون غيرها بحلغاء اللوائح والأنظمالإدارية ف

قرارات والقرارات الإدارية النهائية، التي تصدر عن أشخا  القانون العام بما في ذلك ال

الصادرة عن بعض الهيفات والمؤسسات الخاصة التي اعتبر المشرع قراراتها متصفة 

ارت على خلاف لمحكمة التي ناقشنا جانبا  غير قليل منها سإلا أن اجتهادات ابالصفة الإدارية. 

حدود  يترجمه واقع أو يبرره منطق، مستخدمة أسلوبا  يخَرج بذاته عن ثابت دون أساسذلك 

 بهدف التضييق قدر الإمكان من نطاق ولايتها. صلاحياتها وقدرتها؛
                                                           

، بتاريخ 7/2014وهو ما التزم به قضائنا الدستوري في الكثير من القضايا، انظر مثلا : طعن دستوري رقم  (1)

رقم  ، وكذلك: طعن دستوري31/01/2012، بتاريخ 1/2011، وكذلك: طعن دستوري رقم 23/02/2015

 .12/01/2015بتاريخ  ،2/2014
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 2018(، 7)32بحاث )العلوم الإنسانية( المجلد مجلة جامعة النجاح للأ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، وما نتج عن العليا محكمة العدلمن خلال معالجة بعض الإشكالات المرتبط بطبيعة ولاية  .2

، تبين حالات تنازع الاختصا  بين جهتي القضاء الدستوري والإداريتحديدها من ظهور 

بشكل أو بآخر أن هنالك حالة من عدم الاستقرار في الاجتهادات القضائية سواء  لجهة القضاء 

وضى القضائية بدلا  بشكل أدى إلى ترسيخ حالة من الفالإداري أو لجهة القضاء الدستوري، 

تحقيق الفائدة العملية والقانونية،وهو ما فسح المجال أمام تزايد حالات التنازع السلبي بين 

الاختصاصات المحددة لجهتي القضاء المذكورين، تلك الاختصاصات التي أوردها المشرع 

بصورة متداخلة ومتناقضة، ومثيرة للخلاف في التفسير والتأويل، خاصة ما يتعلق 

بالتشريعات الثانوية )اللوائح أو الانظمة(، والتي حاولنا، _بعد استقراء حثيث لآراء الفقه 

، التوصية باعتماد بعض الأفكار النظرية؛ عسى أن يحقق تطبيقها العملي والقضاء بشأنها _

 .والتجانس في هذا المجال التوازن من نوعا  

 لتوصياتا

ختصاصات محكمة العدل العليا الفلسطينية، فحننا نتمنى على تتعلق أساسا  با تنابما أن دراس .1

أن تبُاشر رقابتها القضائية المقررة لها في نطاق اختصاصها الحقيقي، دون  ةمحكمتنا العادل

تجاوز أو انتقا ، أو اللجوء إلى الرد الشكلي دون مبرر منطقي وقانوني مقبول، وأن تخرجنا 

خاصة في بعض الموضوعات التي تم تناولها في هذه  من خيمة الإرباك والحيرة والشكوك،

الدراسة، لنصل أمام اجتهادات واضحة وموحدة، تتسم بدقة التعليل وقوة الأسباب والأسانيد، 

 وبلاغة اللغة وروعة الأسلوب.

بحنشاء محكمة تنازع فلسطينية مستقلة ومتميزة، تختص بحسم إشكالات توزيع نوصي  .2

، تصدر أحكامها جهتي القضاء الدستوري والإداري، وكذلك بقية المحاكمالاختصاصات بين 

باسمها الخا ، وتتمتع هذه الأحكام بحجية الأمر المقضي به. وأن تتكون هيفتها من عناصر 

قضائية؛ ما دام أن مهمتها الفصل في نزاع قانوني، مع مراعاة تمثيل جهات القضاء المختلفة 

واة؛ لكي يتمكن قضاة كل جهة من إبداء وجهة نظرهم والدفاع في تكوينها، وعلى قدم المسا

 عنها وإقناع الطرف الآخر بها.   

توصية أخرى نشير إليها ضمن إطار التوصيات التقليدية التي يشير إليها معظم الباحثين في  .3

ينظم  أبحاثهم ورسائلهم العلمية، نوجهها إلى المشرع وندعوه فيها إلى إصدار تشريع مستقل،

دقيق ومدروس، بما يضمن تحقيق نظام القضاء  إنشاء وتشكيل محاكم القضاء الإداري بشكل

المزدوج بشكل لا يدع مجالا  للشك أو التفسير أو التأويل، هذا بالتوازي مع ضرورة تفعيل 

مبدأ تعدد درجات التقاضي الإداري، باعتباره من ضمانات التقاضي الجوهرية في الدولة 

، لنصل إلى ما هو مأمول من القضاء الإداري الفلسطيني؛ حينما يصبح "القاضي القانونية

 العام في المنازعات الإدارية".

قد يقال أنه من السابق لأوانه الحديث عن ولاية عامة للقضاء الإداري أو تفعيل مبدأ تعدد و

ل القانون درجات التقاضي الإداري، في ظل قلة عدد القضاة الإداريين المتخصصين في مجا

الإداري، وهي عقبة لا نقلل من أهميتها، ولكن يمكن حلها بوسائل وآليات متنوعة تناولتها أقلام 
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الباحثين قديما  وحديثا ، لعل أهمها من الناحية العملية، إنشاء معهد قضائي متخصص يسمى "معهد 

من حملة الشهادات القضاء الإداري الفلسطيني"، تكون من ضمن مهامه الأساسية قبول عدد محدد 

القانونية العليا، ضمن أسس وقواعد مدروسة، وتخريجهم للعمل القضائي وفقا  للمعايير والضوابط 

إلى رفد المحاكم الإدارية  -ولو بعد فترة من الزمن –المحددة في القانون المنشئ لهذا المعهد، لنصل

منازعات الإدارية، كما هو بقضاة مشبعون بروح القانون العام، ومدركون لخصوصية وطبيعة ال

 الحال في فرنسا ومصر والعديد من دول العالم لتي تنتهج نهج القضاء المزدوج.

بقي أن ننوه أخيرا  في نهاية هذه الدراسة بأن ما أبديناه من تعليقات وتعقيبات قانونية على 

عبيرا  عن رأينا العلمي اجتهادات محكمتي العدل العليا والدستورية العليا الفلسطينيتين، ما هو إلا ت

القانوني، المتجرد من أي بواعث شخصية أو انتقائية، ولا يشكل بأي حال من الأحوال، انتقاصا  

من الأداء القضائي، بقدر ما يهدف إلى إثراء النقاش العلمي القانوني الجاد، وتسليط الضوء على 

يحمي ويصون أقدس وأسمى ما أهمية الدور الذي ينبغي أن يلعبه القضاء في أي دولة، بوصفه 

 يملكه الإنسان، ألا وهو حقوقه وحرياته التي كفلتها المبادئ الإنسانية والدستورية. 
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